
البينــات والتنفيـــذ      
-----------------------------------

 
قانــون البينــات        :  أولاً 

) . قانون الإثبات    ( يسمى في بعض التشريعات       ·
عوى ، ولا دعوى  لقد انتهى العصر الذي يقتضي فيه الإنسان لنفسه ،واحتاج الأمر إلى د           ·

.بغير إثبات   
. روج عنها إلا بنص    لذلك اهتم المشرعون بوضع القواعد العامة للإثبات والتي لا يجوز الخ     ·
بين الدائن والمدين   الإثبات قضية هامة حينما تتصارع المصالح بين المدعي والمدعى عليه و         ·

.، ويظل الإثبات كالكرة يتجاذبها الأطراف        
 بنص الدستور ،    حق المدعي في ادعاء ما يرى أنه حقه برفع دعوى هو من الأمور المقدسة           ·

. وكذلك حق المدعى عليه   
 كان مديناً أو جزائياً وإن كان الجزائي         سواءاًأن كل تنظيم قضائي يحتاج إلى نظام للإثبات        ·

. أسر بخلاف المدني مقيد   

إجراءات   رع ببيان  هناك نظامان للإثبات الأول الإثبات الحر أو المطلق وفيه يكتفي المش          ·
.وته  تقديم الأدلة فقط لكنه يعطي للقاضي صلاحية تقييم هذا الدليل ومدى ق        

ها في الإثبات ثم يحدد قوة       أما الإثبات المقيد يتحدد فيه المشرع الأدلة التي يمكن الاستعانة ب           
ي حددها المشرع   ليل من هذه الأدلة ولا يسمح عندئذ للخصوم أن يقدموا غير الأدلة الت       [كل 



. بنظام مختلط  )  المطلق والمقيد  ( ولكن معظم التشريعات تميل إلى الجمع بين النظامين       
 ، وكان    1/1/1977 وعمل به اعتباراً من   1976صدر القانون المدني الأردني سنة     -

)  .نبذة عن مجلة الأحكام العدلية      ( السائد قبل ذلك مجلة الأحكام العدلية        
 الاجتهاد ، أما       يختلف الإثبات العلمي عن الإثبات المدني ، الأول حرية ويتغير بتغير       -

علق النزاع بالحق    الثاني يكون لها حجية ، لكن بين الخصوم أنفسهم وبنفس صفاتهم وأن يت         
. ذاته 

 فهو لا يقع الا    أيضاً الإثبات العلمي ليس محدداً بمكان ، على خلاف الإثبات القضائي          -
.من مجلس القضاء حتى يعتد به كدليل         

 هو القانون الذي يبين للخصوم كيف يثبتون حقوقهم أمام        -: قانون البينات أو الإثبات      ·
)  . فيحدد لهم كيفية إقامة الدليل على ما يعتبرونه حقاً لهم            (  القضاء 

وهو الكتابة ، شهادة     وقد بين القانون الأردني طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية           ·
.الشهود ، القرائن ، الإقرار ، اليمين ، المعاينة والخبرة     

-: التعريــف بالإثبــات      
رها قد نقلت عن    كما هو معلوم استقى القانون المدني أحكامه من مجلة الأحكام وهي بدو          

.  تاريخ نفاذ القانون      1/1/1977الفقه الحنفي ، وظلت المجلة هي المطبقة حتى     
) . الدليل (  الإثبات لغة تأكيد الحق بالبينة        -
. وقانوناً هو إقامة الدليل أمام المحكمة بالطرق المحددة قانوناً               -
اقعة إما أن  هذا الإثبات ينصب على واقعة معينة ليثبت صحتها أو ينفيه ، وهذه الو           -

. مل غير المشروع تكون تصرفاً قانونياً كعقد إيجار أو بيع وقد يكون واقعة مادية كالع               



لعلمي فهو إثبات حر ،    الإثبات وفق القانون ، وهو إثبات مقيد وبالتالي يختلف عن الإثبات ا          ·
ن ما توصل إليه   أما الإثبات القضائي فهو مقيد بما حدده المشرع وذلك المتوقع أن يكو           

.  يكتسب الحكم حجية    القاضي مخالفاً للحقيقة لأنه مقيد بقواعد إثبات معينة ، لكن مع ذلك               
 

-:أهميتــــه 
 .نظرية الإثبات من النظريات العملية التي تلجأ إليها المحاكم كل يوم        -
. إثباته   إقامة الدليل هو الذي يحمي الحق وإلا ضاع الحق إذا لم يستطع صاحبة        -
،  رأينا المشرع قد نظم الوسائل التي تمكن المحكمة من الوصول للحقيقة         . .  ولهذه الأهمية -

-: ولذلك مذهبان   
-: الأول مذهب الإثبات الحر         

في اختيار الدليل الذي    وفيه لا يحدد القانون طرقاً معينة للإثبات ولكن الخصوم لهم الحرية           
المقدمة ، كما أن له     يقنعون به القاضي ، والقاضي له الحرية في تكوين اعتقاده في الأدلة           
يسمع  (  ل للحقيقة   وفقاً لهذا الاتجاه أن يقوم بدور إيجابي من أن يسلك كل الطرق للتوص         

) . الشهود ، أو يستعين بخبير أو غير ذلك     
.  هذا النظام أقرب إلى الواقع  :ميــزة 

.  اختلاف التقدير من قاض إلى آخر        :نقــد
.انون الإنجليزي والأمريكي  يعمل بهذا النظام أكثر من القوانين الجزائية ويأخذ بهذا النظام الق          



الإثبـات المقيـد        :  الثاني   
وهنا موقف القاضي ليس       وفيه يحدد المشرع طرقاً معينة للإثبات لا يجوز للخصوم اتباع غيرها                        

لتي قدمها الخصوم ودون          إيجابياً كما في الحالة الأولى بل سلبياً فيقتصر دوره على الأدلة ا                      
. احدة إلا استثناءً      الحق في أدلة أخرى ومن ذلك ضرورة الإثبات بشاهدين وعدم الاكتفاء بو                       

صوم هذا المبدأ يحقق الاستقرار في التعامل ويبعث على الثقة في نفوس الخ                      : ميـزة 
 

الإثبـات المختلـط         :  الثالث     
خفف من عيوب     وهو وسط بين المذهبين فهو يحدد الأدلة ويبين قوتها وفي نفس الوقت ي                  

لمشرع قوة معينة كالشهادة         الإثبات المقيد فيعطي للقاضي سلطة تقدير الأدلة التي لم يحدد لها ا                         
 وهذا ما يميل إليه القانون          والقرائن ، فيأخذ ببعضها دون الآخر ، فيغلب القلة على الكثرة مثلاً                           

. الأردني واللاتيني عموماً     
 

-:طبيعـة قواعـد الإثبـات         
-: تشتمل على نوعين   

. تبين طرق الإثبات ومحله وقيمة كل دليل         :  موضوعيـة -1
تبين الإجراءات التي يتبعها الخصم في دعواه كالأردني من البينات                     :  شكليـــة  -2

 القواعد       وبعض التشريعات جمعت هذين النوعين في قانون واحد وان كان الشرع كرر                           
.وبعضها جعل لكل منها تشريعاً مستقلاً كالمصري          . الموضوعية ثانية في القانون المدني         



بمعنى أنها تطبق على كافة المنازعات سواء كانت مدنية أو تجارية                  : قواعد الإثبات عامة          
ا التطبيق وهذه       باعتبارها الأصل العام الذي يرجع إليه طالما ليس هناك نص مستثني هذ                      

.ة  الكتابة ، الشهادة ، القرائن ، الإقرار ، اليمين ، المعاينة والخبر                        :  القواعد هي      
 

 -: محــل الإثبــات    
والمصدر الذي ينشئ الحق       ) عقداً أو هبة أو غير ذلك          (  هو مصدر الحق وليس الحق ذاته          

العمل    (  صرفاً قانونياً    هو الواقعة القانونية بمعناها العام أي سواء كانت واقعة مادية أو ت                       
المادي    

ادة صاحبه بخلاف       يصدر عن الشخص ويرتب عليه القانون أثراً قانونياً بصرف النظر عن إر                      
. والوصية وغير ذلك     العمل القانوني فالإرادة تتجه إلى الأثر القانوني كالبيع والإيجار                       

د والوفاة ، ومرور       الوقائع القانونية قد تكون طبيعية أي راجعة إلى حقل الطبيعة كالميلا                      
. دي أو غير إرادي    الزمن الزلازل والفيضان وقد تكون من فعل الإنسان سواء كان نشاط إرا                          

 
في الإثبات ، إذ الأولى         تقسم الوقائع القانونية إلى وقائع مادية وتصرفات قانونية هام جداً                      ·

لا يعقل أن تطلب        (  يمكن اللجوء فيها إلى كل طرق الإثبات ، ذلك أن طبيعتها تستلزم ذلك                         
 )  .ممن يدفع دعوى بالتعويض مثلاً عن عمل غير مشروع أن يقدم دليل كتابي                    



ء يجوز إثباتها     بخلاف التصرفات القانونية الأصل فيها الإثبات بالكتابة ولكن استثنا                      ·
) . تعديل من الكتاب كله          . ... (  بشهادة الشهود إذا كان التصرف أقل من مائة دينار              

 
القاعدة القانونية ليست محلا للإثبات                

الخصوم أو غيرهم       ليس مطلوباً من المدعي أن يثبت القاعدة لكن لا يمنع من تفسيرها من                      
لخصم أن يثبت     لان المفروض أن القاضي يعلم بها ولكن في أحوال استثنائية يجب على ا                        

-: ذلك كالآتــي       
-: العـــرف والعـــادة          

. العرف إذا كان عاما يفترض علم القاضي به ولا يكلف المدعي بإثباته                          
 الاتفاقية يثبتها من له        لكن لو كان خاصاً أو محلياً فالأصل أن يثبته المدعي ، وكذلك العادة                               

. مصلحة في إثباتها     
 

 خـلاف فقهـي     –القانـون الأجنبـي       
وإن كان        .. ..اد يتعين على الخصم أن يبين القانون الأجنبي الذي تقضي به قواعد الإسن                      
بق كما يفترض    الفقه ينتقد ذلك بدعوى أن القاضي يفترض علمه بالقانون الأجنبي المط                     

لأجنبي ليس مجرد     علمه بالقانون الوطني ونحن مع الفقه في هذا الاتجاه ، إذ القانون ا                           
ب من الخصم      واقعة وإنما يعد قانون يجب العلم به من القاضي ويكن للمحكمة أن تطل                           

. ترجمته إذا لم يكن باللغة العربية            



شـروط الواقعـة القانونيـة         
طرف الآخر ولذلك يلزم           مهمة الإثبات هو إظهار الحقيقة الذي يدعيها أحد الأطراف وينكرها ال                        

-:توافر الشروط التاليــة         
وهذا شرط بديهي فلو كانت الواقعة مسلما بها من                : أن تكون الواقعة متنازع عليها               -1

لاً وغير مخالف للنظام           الخصم لما احتجنا إلى إثباتها لكن الإقرار يجب أن يكون صريحاً وشام                           
. العام والآداب كما تقول والنقض              

وهذا شرط بديهي لأن الوقائع غير المحددة لا يمكن إثباتها                     : أن تكون الواقعة محددة            -2
عكس ما يثبته المدعي كعدم تقصير         ( والواقعة المحددة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية                     

.لا يقبل إثبات دين دون تحديد قيمته أو إثبات عقد دون تحديد ماهيته                  )  الطبيب   
وقد تكون هذه الصلة بطريق مباشر كأن            : أن تكون الواقعة لها صلة بالحق المتنازع فيه                    -3

يطالب بإصلاح       يثبت المؤجر عقد الإيجار لكي يطالب بالأجرة أو يثبته المستأجر لكي                   
 بالدعوى      وقد يكون إثبات الواقعة بطريق غير مباشر كأن يثبت الدائن الذي يطعن                     . المأجور   

قعة متعلق بالحق       البوليصة أن تصرف المدين كان تبرعاً أو إلى قريب أو صديق وكون الوا                        
. أو ليس كذلك مسألة موضوعية لا يخضع فيها القاضي للتمييز              

بمعنى أن يكون من شأن إثبات الواقعة               .  في الإثبات    )  مؤثرة ( أن تكون الواقعة منتجة          -4
اء النزاع فمن        التأثير في قناعة القاضي ، ولكن ليس بالضرورة أن تكون حاسمة في إنه                       

يجب أن يثبت حيازته لهذا العقار هذه               )  سنة 15( يطالب بملكية العقار بالتقادم الطويل                 
.المدة، لكن لو اثبت مدة أقل فليس هذا الإثبات منتجا في الدعوى                          

.  ا للنظام العام والآداب                أن تكون الواقعة مستحيلة الإثبات أو يمنع القانون إثباتها لمخالفته                       



ن الشخص أصغر سنا منه      هناك من الوقائع ما يستحيل إثباته ، فلا يمكن أن يثبت إنسان انه اب                   
(  يوماً أو يثبت واقعة مخالفة للآداب لكي يبرئ نفسـه              35، أو يثبت أن شهر كذا مثلا       

  ومن ذلك أن الموظف ممنوع أن يشهد على أشياء وصلت إليه بحكم عمله إلا                        .....  ) كالقاذف       
وكون الواقعة ممكن          )  الموظفون والمحامون والقضاة            (  إذا أذنت له السلطة المختصة بذلك              

 .إثباتها أم غير ممكن مسألة قانون تخضع للتمييز              
عــبء الإثبـــات       

) . البينة على المدعي واليمين على من أنكر              ( من المبادئ الأساسية       ·
فشل المدعي في      جعل الإثبات على المدعي يدعم موقف الطرف الآخر إذ يكسب الدعوى إذا                              ·

. إثباته 
خلاف الثابت أصلاً        والمقصود بالمدعي هنا ليس هو رافع الدعوى دائماً وإنما هو من يدعي                       · 

. أو عرضاً أو فرضاً       
. ن يقيم الدليل     ففي مجال الحقوق الشخصية الأصل براءة الذمة وعلى من يدعي عكس ذلك أ                         -

إذن الوضع الثابت هو مديونية الطرف الآخر فإذا ادعى                       ..  فإذا نجح الدائن في إثبات دعواه                
. المدين براءة ذمته يقع عليه عبء الإثبات             

.ما يظهر للناس بصفة عامة كبراءة الذمة           : أصــلاً  
. إذا أثبت الدائن انشغال ذمة المدين              :  عرضـاً 
. افتراض السبب المشروع للعقد           :  فرضـاً 

فالأصل أيضا هو احترام الوضع          ) سلطة الشخص على شئ        ( وفي مجال الحقوق العينية          -
دعي العكس إثبات         الظاهر ، فمن يباشر السلطة على شئ فهو حسب الظاهر المالك وعلى من ي                         

. ذلك    



انونية ، ويلجأ     إلى جانب ذلك هناك أوضاع يفترض القانون وجودها عن طريق القرائن الق                                
عيه فينشئ القانون     المشرع إلى هذه القرائن في الحالات التي يستطيع الدائن إثبات ما يد                          

. لصالحه قرينة ، وبالتالي يعفى من إقامة الدليل                  
.على من يدعي عكسه أن يقوم بإثباته          ...   فوجود القرينة يوجد وضع ثابت        

القسط حتى    الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا                           :  مـن ذلـك    
.يقوم الدليل على عكس ذلك             

القضاء فقط تقديم ما         ولا يطلب من المدعي عادة تقديم دليل قاطع على ما يدعيه وإنما يطلب                            ·
 . يجعله قريب الاحتمال       

مبـادئ مستقـرة فـي الإثبـات      
-: المجابهـة بالأدلـة        -1

بات واقعة توافرت        هو من الحقوق المقدسة للخصم ، فلا يجوز للقاضي أن يمنع الخصم من إث                       
شريطة أن يتوفر في الواقعة المراد             ( شروطها تأكيداً لما يدعيه ، وإلا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع                     

.)إثباتها الشروط السابقة       
ليه حتى يناقشها    كما يجب على القاضي أن يعرض الأدلة التي يقدمها الخصم على المدعى ع                         

. ويفندها ويرتبط بذلك قاعدة          
عدم إلزام الشخص بتقديم دليل ضد نفسه             

ديه ، ولا يتعارض هذا      لا يستطيع الخصم إجبار خصمه على أن يقدم دليل يدينه يكون موجوداً ل                     
) ثغرة يراها من الأوراق المقدمة         ( مع استفادة الخصم من الأدلة التي قدمها خصمه للمحكمة                   



-: استثناء يجبر الخصم على تقديم ما تحت يده من أدلة               
كأن يجيز القاضي الاطلاع على دفاتر التاجر أو تقديمها كدليل                          (  إذا كان القانون يجيز ذلك               -  أ

)  للإثبات    
بحق للقاضي أن يأمر الخصم بإبراز المستندات التي                  ( من أصول المحاكمات         )  100( المادة    

) .المدعي أو المدعى عليه          ( في حوزته  
إنما يرفعه مع   إذا استند الخصم إلى هذا الدليل ، فإنه لا يجوز له سحبه مرة أخرى و                    -  ب

 . الأوراق ويحق للخصم الآخر أن يطلب من خصمه إبراز هذا الدليل                       
.لا يوجد بالدليل الذي يصنع الشخص لنفسه             

لو  (   عليه وسلم    كأن يستند إلى مذكرة هو الذي لقبها أو ورقة صادرة عنه قال صلى االله                      
)   يغطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء قوم وأموالهم                     

فيجوز للتاجر أن يستند إلى دفاتره هو لإثبات ما                :  ولكن استثناء قد يجيز القانون ذلك               
)شريطة أن تكون منتظمة     ( يدعيـه  

.مبدأ إلزام القاضي بالتفسير المتطور للنص                  -1 
.مهمة المشرع تنتهي بوضع النص وتبدأ مهمة القاضي بالتطبيق          -
. كيف يستنبط القاضي فيه المشرع من ألفاظ النص               : والمقصود بالتفسير      -
تي وضعت تلك     وان يفسر القاضي النص تفسيراً يتلاءم مع المتغيرات وظروف الحياة ال                   -

نمو ويتطور  النصوص من أجلها ،وهو يراعي في ذلك الحكمة من التشريع ، فالقانون ي                        
.كالكائن الحي ، والقانون وسيلة لتحقيق غاية اجتماعية                     

 ، والمذكرات       ويمكن للقاضي في هذا الشأن أن يستعين بكتب الفقه ، والثقافة العامة                          -
 طالب      مثال قضية الشاب وكيل نيابة محكمة بروكسل وهولندا ، الذي كتب مذكرة              ( الإيضاحية   

) وفاة عشرين عامل في منجم فحم             ( فيها بالتعويض استناداً إلى تفسير النص          



ومن المبادئ المستقرة في الإثبات أيضا          
مها الخصوم     مبدأ حياد القاضي أي أن يقتصر القاضي على النظر في الأدلة التي قد                      -
لطرفين     أن يكون دور القاضي سلبيا لا يميل إلى أي من الخصوم فهو حكم يبين ا                     -
 . هو مبدأ يتعلق بالنظام العام حتى وان لم يرد نص بذلك فهو أمر مفترض                       -
. ألا تكون للقاضي مصلحة مادية أو معنوية ولا يخل بحق الدفاع                    -
هذا سيكون   ألا يقضي بعلمه الشخص أي لا يؤسس حكمة على علمه الشخصي إذ أن علمه                  -

 بوقائع الدعوى        دليلاً في القضية فيكون شاهد وقاضي في وقت واحد والمقصود هنا العلم                        
.والنزاع وليس العلم القانوني والثقافة العامة                     

. مثل فيها شاهداً      وإذا أراد القاضي أن يستخدم علمه الشخصي ، فيتنحى عن نظر القضية وي                     -
مميزات أو خصائص النظرية العامة للإثبات               -1
. نظام الإثبات نظام محدد وفق القانون                  -  أ

ه الداخلي      القاضي يؤسس قناعته على الأدلة التي حددها القانون وليس على اقتناع                            -
.أدلة الإثبات وردت على سبيل الحصر              -
 بالدليل فينها وإلا        هذه الأدلة ملزمة للقاضي وللخصوم ، فإذا استطاع الخصم إقناع القاضي                              -

. خسر الدعوى    
تطيع الخصم إثبات بعض        لا يقبل الإثبات إلا وفقا للإجراءات التي حددها المشرع فمثلا لا يس                        -

. الأمور بالشهادة طالما يستلزم لها المشرع الكتابة                 
واقعة المراد إثباتها ، فلا              وأيضا توجيه اليمين بتضمن التنازل عما عداها من البينات بالبينة لل                   

. يجوز إثبات كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه                       



خاصيـة رجحـان الحـق          
دي إلى رجحان        ومعناها أن قواعد الإثبات ليس مطلوباً أن توصل إلى اليقين وإنما تؤ                          -

.الحق في نظر القاضي         
 لديه ليست      توكدت أدلة الإثبات لا تؤدي إلى اليقين ولذلك قد تكون قناعة القاضي التي                           -

. رك ذلك     هي الحقيقة المؤكدة ولذلك يوجد مبدأ التقاضي على أكثر من درجة لتدا                        
نها من ناحية أخرى       لكن نظرية الرجحان قد تؤدي أحياناً إلى ظلم لتعارضها مع العدالة لك                              -

إذ الأخذ بالدليل          قد تؤدي إلى استقرار معاملات الأفراد باعتبار تحمل أهون الضررين ،                    
. الظني أهون من ترك الفصل في منازعات الناس                  

عموميـة قواعـد الإثبـات         
ارية أو حتى   قواعد الإثبات قواعد عامة ترتبط بكل فروع القانون مدنية كانت أو تج                            -

.  إدارية  
لإثبات بالحقوق       وهي أن كانت كذلك لكنها ترتبط بعلاقة خاصة مع المدني لاشتراكه مع ا                   -

) . علاقة الدائنية       (  الشخصية  
ي للإثبات الذي يتبع       كما أنها ترتبط بقانون أصول المحاكمات المدنية تأكيدا للجانب العمل                         -

. أمام المحاكم        



عد إثبات خاصة      لكن أحيانا يكون هناك قيود على عمومية قواعد الإثبات عندما ترد قوا                           -
خاصة ، عندئذ تطبق    )   الخاص يقيد العام           ( لواقعة معينة أو تصرف قانون في تشريعات           

. هذه القوانين      
يتبع لدى المحاكم في إجراءات الإثبات واستيفاء أدلة                      ((  مدني على أن     86وقد نصت المادة       

 لا يتعارض مع    الحق القواعد والأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما                            
)) . الأحكام السابقة        

. مـدى تعلـق قواعـد الإثبـات بالنظـام العـام                      
.قواعد الإثبات أما إجرائية وأما قواعد موضوعية                  * 

لمواعيد ومثل هذه      الإجرائية هي القواعد التي تتبع في سلوك طريق الإثبات مثل المدد وا                  
تقاضي ، فيلتزم بها      القواعد هي من النظام العام فهي وضعت لخدمة العدالة وتتصل بنظام ال                            

 . الخصوم والقضاة ولا يجوز مخالفتها             
على   وهي التي تتعلق بتحديد أدلة الإثبات المختلفة وبيان قيمة كل دليل و                  : أما الموضوعية    

النظام العام كحق              من يقع عبء الإثبات والفقه يرى بشأنها أن هناك أموراً تتعلق منها ب                 
الضمانات الأساسية      القاضي في توجيه اليمين في حالات معينة ، وكذلك القواعد المتعلقة ب                        

أما غير المتعلقة بالنظام العام فقد وردت في المادة                          .. ...  لحق الدفاع كمبدأ المجابهة بالدليل                 
بت أصلاً بالكتابة       بينات التي أجازت الاتفاق على الإثبات بالشهادة من الأمور التي تث                      28



الأولى لا يجوز للأفراد          والفرق بين القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي ليست كذلك في أن                                
لمحكمة من تلقاء      مخالفتها ، ويمكن إثباتها لأول مرة أمام محكمة التمييز وتقضي بها ا                

. نفسها بخلاف ذلك الغير متعلقة          
وسائـــل الإثبـــات      

ة  الكتابة ، الشهادة ، القرائن ، الإقرار ، اليمين ، المعاينة والخبر                         
الأدلــة الكتابيــة        :  أولاً  

. من أهم أدلة الإثبات ، ونصت عليها غالبية التشريعات                   -
لم تتعرض   وهي تتصف بالثبات ، وتحفظ على مرور الزمن ما تتضمنه من معلومات ما                   -

. للتزوير  
يا   ( ولذلك نص عليها القرآن              . لا شك أن الكتابة طريق قوي للإثبات وليس مثل الشهادة                   -

.... .... .....  )) أيها الذين آمنوا إذا تداينتم           
.  دينار  100ر–  ولهذا اشترطت التشريعات وجوب الدليل الكتابي إذا تجاوز مبلغا معيناً                        -
. فالإثبات بالكتابة هو الأصل ما لم يستثني المشرع الكتابة بغيرها                   -



.كل كتابة يستند إليها أحد الطرفين في إثبات حقه أو نفيه                  :  المقصود بالدليل الكتابي          
 الكتابة كوسيلة     والكتابة تختلف من كونها ركناً شكلياً من أركان التصرف القانوني عن                       -

)  كالعقارات والمنقولات والسيارات             (  للإثبات ، فعدم وجود الأولى يؤدى إلى بطلان التصرف                   
لخصم حتى وان لم تثبت        أما الثانية فلا أثر لانعدامها على وجود العقد ، طالما لا ينكرها ا                          

)  فالإقرار هنا يحل محل الدليل الكتابي               (كتابة  
سندات رسمية ، سندات عادية ، وأوراق غير          :  وقد قسم قانون البينات الأدلة الكتابية إلى                

. موقعة 
وفق   )  باعتبارها داخلة في نطاق عملهم                ( السندات الرسمية التي ينظمها الموظفون            :  أولاً 

. القانون ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها          
. لقانون    أو السندات التي ينظمها أصحابها لكن يصدق عليها من الموظفين طبقا ل                         

 
:شـروط السنـدات الرسميـة     

. سند يصدر من موظف عام ، في حدود اختصاصه ، وفق القانون                   : ثلاثة شروط  
سند يصدر من موظف عام        -1

بخدمة عامة    وقد قصرها النص على الموظف العام ، ولم يشير إلى الأشخاص المكلفين                            
)  غالبية التشريعات نصت على هذا الشق الأخير             (  كالمختار والمأذون         

(  كل شخص تكلفه الدولة بعمل من الأعمال سواء عمل بأجر أم بدون أجر                      :   الموظف العام        
) . كالمختار والمأذون         

كام التي      ويختلف الموظف حسب العمل الذي يقوم به ، فالقاضي موظف بالنسبة للأح                     
. يصدرها ، وكاتب الجلسة موظف فيما يقوم به وهكذا             



أن يكون الموظف مختص  -1
لزمن الذي هو على رأس         أي له الولاية في القيام بهذا التصرف ، مكانيا وحتى زمانيا أي في ا                   

اضي لعمله    فإن لكل موظف نطاقاً إقليمياً معيناً لا يتجاوزه المكان ممارسة الق                        :  عمله ، مكانياً     
.أو كاتب العدل لعمله            

. مراعاة ما ينص عليه القانون في هذا الشأن                   -2
-: وقد نظم هذه الأمور قانون الكاتب العدل في ثلاث مراحل                       

. هم  ما قبل تنظيم السند من دفع رسوم والتأكد من أهلية المتعاقدين ورضائ                     :  الأولى   
 بد من ترجمتها     مرحلة التصديق والتوثيق باللغة العربية وإذا وجدت أوراق أجنبية فلا                   : الثانية   

.
. حفظ هذه السندات بعد توثيقها وتسليم صورة لأصحابها              :  الثالثة    

ي بشرط أن يكون ذوو       إذا لم تستوف هذه الإجراءات فلا يكون للسندات إلا قيمة السند العاد                          
. الشأن قد وقعوا عليه           

حجيـة السنـدات الرسميـة        
من حيث مصدره ، مضمونه ، بالنسبة للغير ، حجية صورة السند             

مـن حيـث مصـدره    : أولاً  
وكان مظهره ليس به شك لا كشط ولا محو ولا إضافة              ) حسب الشروط    (   إذا كان السند رسميا         

 به ، فلا يطلب ممن       ولا غيره إذن هو سند صحيح وسليم ، وحجة بذاته دون حاجة إلى الإقرار                   
لعكس وطريق الإثبات       يتمسك به أن يقيم الدليل على صحته وإنما يقع الإثبات على من يدعي ا                    

.هو الطعن بالتزوير       
للمحكمة من تلقاء        أما إذا كان السند محل شك كأن يوجد فيه كشط او محو او غير ذلك جاز                          
. شأن السند     نفسها أن تسقط قيمة السند او تنقصها او تدعو الموظف ليقول قولته في               



:بالنسبـة للبيانـات التـي فـي السنـد           
. نفرق بين نوعين من البيانات الواردة في السند               

 بحضوره  البيانات الصادرة من الموظف التي نظمها بنفسه أو وقعت من ذوي الشأن                      :  الأول  
وقيع الموظف     هذه حجة على الكافة ولا يطعن عليها إلا بالتزوير كتاريخ السند ، وت                         ... 

وتوقيع أصحاب العلاقة وكل البيانات المتعلقة بالإجراءات                       
. إذ الموظف ثقة ، وهو بمثابة الشاهد الذي ليس له مصلحة             

......  ه منهمالبيانات التي يدونها الموظف تحت مسؤولية أصحابها بناءً على ما سمع                  :  الثاني  
ل دفعت الثمن ، ثم          كما لو قالوا أمامه أن البائع سلم المشتري السلعة أو أن المشتري قا                        

فهذه واقعة لا تلحقها الرسمية لأنها لم تحصل أمام                 ...   ادعى أحدهما العكس بعد ذلك               
ية وليس  والمقصود هنا أن كل منهما يستطيع الإنكار ويثبت بطرق الإثبات العاد                   ... الموظف    

 .الطعن بالتزوير        
حجيـة السنـد الرسمـي بالنسبـة للغيـر          

 ليس أمام الغير الذي          هناك حجية السند الرسمي أمام الكافة ، الطرفين وكذلك الغير ، ولذلك                              
الموظف بنفسه أو    يريد إثبات عكس ما في السند إلا الطعن بالتزوير وهذا يشمل ما حرره                    

. وقعه الأطراف أمامه      
تص فهذه يمكن     أما البيانات التي تصدر عن ذوي الشأن أو تكون صادرة من موظف غير مخ                     

.إثباتها بكافة طرق الإثبات          
له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات أما إذا ادعى                    ..  إذا ادعى الغير بصورية العقد            :  مثال 

..  أو ينفي بيان من البيانات التي دونها الموظف               .  الخصم بأن العقد لم يحصل أمام الموظف                  
.ليس أمامه إلا التزوير      



: حجيـة الصـورة الرسميـة للسنـد      
ن وهذه    الذي يحدث عملا أن مكتب التوثيق يحتفظ بالأصل ويعطي صورة لذوي الشأ                  
ا أنه ليس بها    الصورة يكون فيها اختلاف عن الأصل فليست صادرة عن الموثق ذاته ، كم                       

. توقيع ذوي الشأن     
نفـرق بيـن حالتيـن        

الصورة لها حجية طالما أنها مطابقة للأصل ، وإذا                    : حالة وجود أصل السند        :  الأولى  
. على الأصل     نازع أحد الطرفين في هذه المطابقة فإن المحكمة تأمر بمراجعة الصورة                         

 .إذن الصورة حجة طالما كانت مطابقة للأصل                   -
ستند إلى   لا فرق بين الصورة الخطية والصورة الفوتوغرافية ما دامت أي منهما ت                    -

 . الأصل
-: تكون الصورة حجة على النحو التالي                : حالة عدم وجود أصل السند           : الثانية  

ها   تكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهر                      -  أ
. الخارجي ليس به شك في مطابقتها للأصل            

)  لها نفس قوة الصورة الأولى بشرط صدورها عن موظف              (  ويكون للصورة الخطية         -  ب
موظف عام     أو الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صدرت عن                          

ين أن يطلب        مختص يصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت منه ، ويجوز لكل من الطرف                    
. ممراجعة هذه الصورة على الأولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصو                       

لأنها   . (  لظروف   أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعا ل                     -  ت
) لا حجية لها في الإثبات وتستأنس بها فقط المحكمة تبعا للظروف                    



السنــدات العاديـــة         
ه أو  هو طبعا ليست له صفة السند الرسمي ، وهو يشتمل على توقيع من صدر عن              -

.خاتمه أو بصمته   
ام ولا    فهو كتابة يوقعها شخص بشأن تصرف قانوني ولا يتدخل في تحريره موظف ع                -

. يستلزم شكلا معينا في إعداده         
. إذن هي تحرر من أشخاص عاديين            -

شـروط السنـد العـادي        
 وهذا أمر بديهي ، لتسهيل الإثبات ولا يشترط المشرع شكلا معينا في           -:الكتابة      -1

.الكتابة وإن كان الفقه يرى أن تكون الكتابة جدية وثابتة                    
ماش المهم      قد تكون الكتابة بالحبر أو حتى بالقلم الرصاص على الورق أو على الق                            -

.الثبات والجدية       
.الشائع أن تقتصر الكتابة على الورق             -
سهل إثباته إذا ثار     والمعلوم أن الغرض من الكتابة ليس الكتابة ذاتها وإنما وعاء معين ي                          -

. النزاع    
ويشترطه المشرع لما فيه من معنى الجرم والحسم بصدور هذا السند                :    التوقيع   -2   

. عن الشخص      
كل كتابة ممضاة بخط اليد أو بصمة إصبع أو ختم             (  وكما عرف المشرع الأردني التوقيع           

.) )يضعها الشخص على السند للتعبير عن موافقته لما ورد فيه                 
السند العادي هو الذي يشمل على توقيع من صدر منه أو           (  بينات أردني    ) 11(المادة      -

) خاتمه أو بصمة إصبعه   
قد يكون التوقيع بالإمضاء وهذا السائد في معظم التشريعات                     



. ويوجد التوقيع ببصمة الإصبع ، تقره بعض التشريعات وألغته بعضها              -
ول عليه من     كما يوجد التوقيع بالختم الشخصي ، وألغته بعض القوانين لسهولة الحص                      -

.الشخص واستعماله      
رع وهو لم يشترط     التوقيع الإلكتروني ، واعتمده القانون الأردني وهذا شئ طيب من المش                    -

-: لكن الفقه يشترط ما يلي         ..   شكلا معينا لهذا التوقيع        
تى وان كان       أن يأتي التوقيع من الملتزم بمضمون السند ذاته وليس من شخص آخر ، ح                   -  أ

.الوكيل لأن الوكيل يوقع باسمه هو          
لصورة المهمة التي    أن يكون التوقيع بالاسم وكما هو موجود في البلاد الأوروبية وليست ا                    -  ب

كان من الممكن أن يأتي في             لا يمكن إثباتها ، والأفضل أن يكون الاسم الثابت في البطاقة ، وان                        
. التوقيع بالاسم الذي اشتهر به الشخص          

وقيع على أسفل     أن يكون التوقيع على وجه السند ،ولكن ليس هناك مانع من أن يكون الت                           -  ت
 . السند أو في نهاية الأوراق إذا تعددت باعتبارها تمثل موضوعا واحداً                    

حجيـة السنـد العـادي فـي الإثبـات             
 .قلنا انه لا يتدخل موظف عام في تحريره             

حجيتـه مـن حيـث مصـدره     
.يعد السند حجة على صحة توقيعه ممن نسب إليه ما لم ينكر ما ورد به              

. والإنكار لا بد وان يكون صريحا للتوقيع أو البصمة أو الختم                   -
إشارة إلى الموضوع في المصادر الأصل لا ينسب           (  فإذا اكتفى بالسكوت يفسر على القبول              -

) لساكت قول ولكن فيه استثناءات           



)  البيانات الواردة به       ( حجية السند من حيث مضمونه      
         ت يكون صحيحا     إذا لم ينكر السند ممن هو منسوب إليه ، فإن كل ما ورد فيه من بيانا                  

)  . حتى وان كان السند محررا بخط آخر             (  
حجيـة السنـد بالنسبـة للغيـر         

تكون له حجية بالنسبة        الأصل في السند العادي انه حجة على الكافة ، فيما عدا التاريخ فلا                           
)   12( للغير إلا إذا كان ثابتا بأحد الطرق التي حددها المشرع في المادة                              

. وقد أوردها المشرع على سبيل الحصر والأفضل العكس                  -
ليس المقصود به كل شخص أجنبي عن التصرف بل هو كل شخص              :  المقصود بالغير      -

إذن هو الخلف العام              ..   يحتج عليه بالسند العادي ، ويضار في حق تلقاه من طرفي السند                  
. والخلف الخاص ، والدائن الحاجز                    

طـرق إثبـات التاريـخ        
. عندئذ لا يطعن عليه إلا بالتزوير            ...   إذا صادق عليه الكاتب العدل                -
روري من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة لتاريخ رسمي وليس من الض          -

. إثبات كل محتوياته ولكن خلاصته فقط           
في جرد    من يوم أن يؤشر عليه قاضي أو موظف مختص كأن يقدم السند في قضية أو                    -

رض على الموظف     مثلا فيؤشر عليه القاضي أو كاتب العدل ، ويشترط أن يكون السند قد ع                      
. أو المكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته           



ح مستحيلا  من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند ختم أو توقيع أو بصمة أو أن يصب                    -
. على أحد من هؤلاء أن يكتب لعلة في جسمه                

متقدمة ، اصبح من   وتأسيسا على ما تقدم ، فمتى توافر ثبوت التاريخ عن طريق الحالات ال                     
تاريخ هو المعول      المؤكد وجود السند العادي من تاريخ حدوث هذه الواقعة ، وصار هذا ال                         

إذن لا يؤخذ      (  جعي  عليه للاحتجاج بالسند العادي على الغير ، فليس لثبوت التاريخ اثر ر                       
). بالتاريخ الأصلي للسند       

حجيـة صـورة السنـد العـادي           
ون خالية من       الأصل لا حجية لها في الإثبات ، فهي نسخة تنقل عن السند الأصلي وتك                 

. التوقيع من صدر عنه السند      
. وبما أنها لا تحمل توقيعا فليس لها حجية ، ولا يمكن الاحتجاج بها                    

يمة في  إذا كانت صورة السند العادي مكتوبة بخط المدين فيمكن أن تكون لها ق                          : استثناء   
تعتبر نسخة ثانية  الإثبات ولكن طبعا لو كانت مكتوبة بخطه ، وأيضا تحمل توقيعه عندئذ                     

.لها حجية الأصل      
ق إثباته من سند  السند المؤبد لسند سابق ، هو سند يكتب بعده ، يتضمن إقراراً بحق سب             

الميزة    ( ولذلك هو حجة على المدين ، ما لم يظهر السند الأصلي                      ) السند الأصلي    (  عادي   
هنا هي نقل عبء الإثبات       



التوقيـع علـى بيــاض        
لى بياض  يحدث أن يثق شخص في آخر خاصة في الأمور التجارية ، فيوقع له سندا ع                     -

. ويعطيه له يملأه بمعرفته    
يع لاحق لكتابة السند         هذه طريقة تخالف الواقع القانوني للسندات ، إذ الأصل أن يكون التوق                            -
.
ا هو سند عادي ناقص        هذا السند الموقع على بياض لا يعد دليل كتابي كامل في الإثبات وإنم                     -

. وجود السند بدونها      يستمد حجيته من التوقيع ، ذلك أن الكتابة تبقى شرطا مهماً لا يتصور                
إذا أكمل الشخص الذي           لكن هذا السند الناقص يمكن أن يكون سندا عادياً كاملاً في الإثبات                                 -

.لإثبات   استلم السند النقص الموجود به ، عندئذ يكتب حجية السند العادي في ا                      
.ي ومثل هذه السندات محفوفة بالمخاطر فقد يسجل في السند أكثر مما ينبغ                    -
) عكس ما هو موجود بالسند        (  وإذا استطاع صاحب السند الموقع على بياض إثبات العكس                      -

عندئذ يفقد السند قوته في الإثبات          
. يرد نص بذلك     القانون الأردني لم ينص على حكم السند الموقع على بياض ، ويلزم أن                           -
الرسائـل والبرقيـات       

خطاب يرسله شخص لآخر بشأن المعاملات والتعهدات التي بينهما أو أي                      :  الرسائل   :  أولاً  
. موضوع يهم الطرفين      

. دائرة البريد هي التي تقوم بتوصيل الرسالة أو بواسطة شخص           -
 قبل أن تصل إلى     الرسالة ملك للمرسل طالما لم تصل إلى المرسل إليه يستطيع استردادها                    

   .الطرف الآخر ، لكن لو وصلته فإنه يتملكها                 



الة ببعض الحقوق        الرسالة فكرة معينة أراد الشخص أن يوصلها إلى آخر ولذلك ترتبط الرس                        -
، ففيها حق المرسل إليه وحق المرسل في سرية هذه الرسالة وألا                 

الملكية    (  للمرسـل  يفشيها المرسل إليه إذا تضمنت أمراً شخصياً كما أن بها حق المؤلـف                   
)  الفكرية   

.لم يترك المشرع الأردني قيمة الرسائل في الإثبات لتقدير القاضي                 -
تكون قوة للرسائل قوة الإسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت                       ( وإنما نص عليها      -

) . مرسلها أن لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها                    
 لحالة ما إذا كان كاتب                يتحوط أن المشرع أراد أن         . .. )  ما لم يثبت   ( والحكمة من كلمة        -

.الرسالة قد عدل عن رسالته ثم فوجئ بها عند الشخص الآخر                      
البرقيـــــات      :  ثانياً   

ريد التي تحتفظ     كما هو معروف هي رسالة مختصرة يوجهها شخص إلى آخر بواسطة دائرة الب            
. بأصلها وتعطي من وجهت إليه صورة عنها           

 دائرة البريد     وتكون للبرقيات حجية السندات العادية ايضا إذا كان أصلها المودع في                            :  (( النص    
.) )موقعا عليه من مرسلها       

-: ولكي تكون للبرقية قوة الإسناد العادية يلزم توافر شرطان                    
 المرسل بخطه ،    أصل البرقية موقعا عليه من المرسل فالبرقية أصل وصورة الأصل يكتبه                -1

ويرسلها إلى المرسل     والصورة يكتبها الموظف البريدي الذي يتلقى البرقية في مكان وصولها                  
مطابقتها     وهذه الصورة في ذاتها ليس لها قيمة في الإثبات وإنما يفترض المشرع                   .. إليه  

على سبيل   )  بالصورة   (  للأصل إذا كان موجودا فإذا لم يكن موجودا فالقاضي يعتد بها                           
. صدار الاستئناس حتى لو أثبت المرسل انه قد سلم الأصل بنفسه إلى مكتب الإ           



. ألا يكون الأصل قد اتلف من قبل البريد               -2
 منه فلا تكون      عادة يحفظ أصل البرقية لمدة معينة ، فإذا أنكر المرسل صدور البرقية                  

 . الاستئناس  لصورة البرقية أي قيمة في الإثبات لعدم وجود الأصل وإنما على سبيل                  
معينة ، ونص الأوراق غير الموقعة هي سندات غير معدة للإثبات، وان كان لها حجية                         

-: المشرع على ثلاثة أنواع        
. الدفاتـر التجاريـة         :  أولاً   
. حجية الدفاتر بالنسبة للتاجر           -  أ

يضاً شرط أن      الدفاتر التجارية لها حجة بالنسبة للتاجر خاصة إذا كان خصمه تاجر أ                          -
.ية تكون الدفاتر منظمة ويترك حرية تقدير الدفاتر لسلطة القاضي التقدير                  

حكمة أن هذا       وان كان هذا استثناء من الأصل أن الشخص لا يعد دليلا لنفسه ولكن ال                          -
. مدون في دفاتر كلا الطرفين عند الأول حقاً والثاني ديناً                       

على غير التاجر ،        أما إذا كان الخصم غير تاجر ، فالقاعدة ألا تكون دفاتر التاجر حجة                                    -
إذن هي    (   طرفين   ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً لذلك أن توجه اليمين المتممة لأي من ال                       
ول الدفاتر أن          ليست دليلا كاملا ولكنها عنصر من عناصر الإثبات ، ولذلك إذا قرر قب                        
.)  رفين    يستكمل دلالتها بتوجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الط             
.   إذا اختلفت دفاتر الخصمين التاجرين أهدرت قيمة الدفترين في الإثبات                           



يمكن ذلك سواء كانت هذه الدفاتر منظمة               : هل دفاتر التاجر يمكن أن تكون حجة عليه                  -  أ
ليس من المعقول أن         أو حتى غير منظمة ، ذلك أنها تعتبر إقرار كتابي منه وهذا يؤخذ به و              

ن مسجل فيها    يلتزم شخص بيده ، لكن لا يجوز للشخص أن يجزي ما ورد فيها ، كأن يكو                     
ه البضاعة وينكر   انه سلم البضاعة واخذ الثمن ، فلا يجوز له أن يجزئها فيتمسك بتسليم                    

. الثمن   
-:الدفاتـر والأوراق الخاصـة            

راداته ومصروفاته    وهي التي يدونها الشخص في مذكراته الخاصة التي تتعلق بمعاملاته وإي               
.وغير ذلك من الأمور الخاصة           

ثناء على هذه      هذه ليست حجة في الإثبات سواء له أو ضده هذه القاعدة ولكن هناك است                           -
. القاعدة       

ة صريحة  إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً ، وينبغي أن يكون ذلك في عبار                  -  أ
. وواضحة ولا تدع مجالا للشك          

(  لآخريـن   إذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند في إثبات حـق ل                  -  ب
لك ولذا فهو يثبت       كأن يذكر انه اقترض مبلغ من الآخرين وان هذا الآخر لم يأخذ سندا بذ                         

) . ذلك في دفاتره        



التأشيرات على السندات المثبتة للدين             
   ن على سند الدين        وهذا يحدث في الوفاء الجزئي للالتزام فيكتفي المدين بأن يؤشر الدائ                          -
) . سواء كان السند في حيازة المدين أو في حيازة الدائن                       ( 
. التأشير على سند في يد الدائن           -  أ

ئن إلى أن       التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين يعد حجة على الدا                 ( (  النص  
 يخرج من حوزة    يثبت العكس ولم لم يكن التأشير مؤرخا أو موقعا منه ما دام السند لم                        

))  الدائن     
 -: ولذلك هذه الحجية مرهونة بشرطين           

.أن يؤشر على سند الدين ذاته وليس على ورقة منفصلة              -1
نعت قرينة   أن يبقى السند في حيازة الدائن ، فإذا خرج من حيازته في أي وقت امت                        -2

 .الوفاء لانه قد يكون شخصا آخر هو الذي وقع مكانه                  
.  التأشير على سند في يد المدين          -  ب

وعلة    ( لدائـن     يعد ذلك قرينة قانونية بسيطة على الوفاء شريطة أن يكتـب ذلك بخـط ا                       
وأيضاً أن يكون التأشير          ) ذلك أن المدين قد يقوم بالتأشير بنفسه ويدعي أن هذا خطأ الدائن                           

لكن التأشير على مخالصة من           (  على النسخة الأصلية للسند وليس على صورة عن السند               
وأيضا من الشروط أن تكون هذه            ) يد المدين لا تخلو من القيمة لكنها ليست كالأولى                

.النسخة المؤشر عليها في يد المدين            



 -: إثبـات صحـة السنـدات      
ء كان رسميا أو       يقصد به التحقق من صحة أو عدم صحة السند المقدم للاستدلال به ، سوا                -

. عادياً    
.هنا تبدو المشكلة     إذا أقر الخصوم بصحة هذه السندات فلا مشكلة ولكن إذا نازعوا فيها ف                             -
تحقق والادعاء بالتزوير         وان كان قانون البينات قد نظم أحكام السند لكنه لم ينظم إجراءات ال                                  -
 ، وهذه    108-87  لكن هذه الإجراءات وردت في قانون أصول المحاكمات المدنية المواد من                          (  

)  . الإجراءات تطبق سواء كان السند عاديا أم رسمياً                   
ما نسب   وهو يتعلق بالمستندات غير الرسمية ، ومعناه عدم تسليم الخصم بصحة                -:الإنكار     - 

.إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة من أي سند عادي قدمه خصمه             
أو  ) وتر(  اء لذلك      يعرف ذلك بالمضاهاة وهي قد تتم عن طريق المحكمة نفسها أو تنتدب خبر                    -

.تستعين بشهود  
دنية وليس دعوى   الادعاء بالتزوير ، والمقصود بالتزوير هنا الذي يقع ضمن الدعوى الم                    -

بل بصدد دعوى مدنية غايتها     ) كعقوبة للمزور    ( التزوير التي ترفع أمام المحكمة الجزائية             
.استبعاد السند المزور بوصفه دليلا لإثبات التصرف القانوني             

 دعوى التزوير إلى       فإذا اقتنعت المحكمة بوجود التزوير في السند ، تحيل أمر التحقيق في                      -
.وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يفصل جزائيا في التزوير                   ) الادعاء العام           (  النيابة  

الآخر ليس كذلك ،          وإذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بعدة أمور بعضها يدعي تزويره و                   -
. وتفصل المحكمة في الشق الآخر الجاهز             .  فيؤجل النظر في الشق المدعي تزويره فقط              

 تقل عن خمسين       إذا تثبت للمحكمة عدم صحة الإنكار أو ادعاء التزوير تحكم بغرامة لا                      -
. ديناراً 



يا أو حتى     سلطة المحكمة في تقدير صحة المستندات سلطة واسعة سواء كان سندا عاد                 
ن به شائبة  رسميا لها أن تستبعد من الإثبات أي سند عادي أو رسمي متى ظهر لها أ                   

إذن للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير قيمة السندات في              ( التزوير أو الكشط أو غيره          
 .) الإثبات  

الإثبــات بالشهــادة        
على الدليل      في المجتمعات القديمة كانت الشهادة هي أهم طرق الإثبات وكانت تقدم                           -

 بالأخبار عن واقعة          – في مجلس القضاء         –ومعناها قيام الشاهد بعد حلفه اليمين                .. الكتابي    
. حدثت  

بة المكانة الأفضل ،      ألا انه الآن وبعد كثرة المجتمعات وفوق الكذب والتزوير احتلت الكتا                          -
) )  يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه                   (  وقد حث القرآن على ذلك              

شـروط الإثبـات بالشهـادة         
أن يكون سليم الإدراك ليس به جنون ولا عته أو كان في حالة                        :  أهلية الشاهد للشهادة           -1

.سكر 
واستشهدوا بشهيدين من   ( والفقه الإسلامي له شروط كالبلوغ والإسلام والعدالة والذكورة                       

اهما  فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحد                         . .  رجالكم     
.)) فنذكر إحداهما الأخرى         

التشريعات العربية لا تفرق بين رجل وامرأة في الشهادة             



لا يجوز أن يشهد أحد على معلومات             ( ( ألا يكون الشاهد ممنوعا من الشهادة ومن ذلك                    -2 
بشرط أن تصل إليه هذه المعلومات عن طريق              ))    أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة         

.الوظيفة ، ويظل يحفظ هذه الأسرار حتى ولو ترك العمل               
أو صنعته من   منع أصحاب المهن من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء عن طريق مهنته                         -

. المعلومات التي حصل عليها بسبب العمل             
الشهادة سيؤدي    غير ذلك جائز إذا رضى صاحب السر بإفشائه ، وكذلك إذا كان المنع من                          -

. إلى ارتكاب جريمة      
 بينهما أثناء   منع شهادة أحد الزوجين على الآخر ، حفاظاً على المودة والرحمة التي                             -

رف الآخر بذلك        الزوجية أو بعدها ، وهذا بحسب الأصل لكنه قد يجوز في حالة رضاء الط                     
. هما على الآخر        ،وأيضا حالة إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة ارتكبها أحد                      

و تدفع ضرر   منع شهادة الأشخاص الذين يوجد شك في شهادتهم كأن تؤدي إلى نفع له أ                       -
تحذير من موضوع    ( عنه ، فلا يقبل شهادة الشريك لشريكه أو الوكيل لمن يعمل عنده                   

)  الشهادة     
قدا أو حادثة       أن يدلي الشاهد بما عرفه مباشرة عن طريق السمع والبصر كأن يشهد تعا                     -3

)  .الشهادة مباشرة    (  فيروي ما سمعه أو رآه   
ولها وإن كانت تقبل         أما الشهادة بالسماع فقط وتسمى الشهادة غير المباشرة فالأصل عدم قب                      

.استثناء في حالات الوفاة ، النسب ، الوقف الصحيح لجهة خيرية                     
لما حدث إنما       أن يقتصر عمل الشاهد على عرض الوقائع دون إبداء رأيه هو أو تكييفه                     -4

. يروي فقط الوقائع       
. ة الإثبات   أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى وهي محل نزاع وجائز                         -5



)  أصلاً ، استثناء    (  حالات الإثبات بالشهادة          
. حالات الإثبات بالشهادة أصلاً            

ك يجوز إثباتها     المواد التجارية ، لما لها من أمور خاصة بها ، كالسرعة والثقة ولذل                        -1
إلا أن تكون تجارة حاضرة تدبرونها بينكم فليس                ( بكافة طرق الإثبات وهذا هو الأصل           

)  عليكم جناح ألا تكتبوها          
.لات التجارية      وان كانت بعض التشريعات كالقانون العراقي اشترطت الكتابة في المعام                               

والأفضل استخدام كلمة التصرف         .  الالتزامات التعاقدية التي لا تزيد على مائة دينار                -2 
تصرفات سواء كان        القانوني وليس الالتزام التعاقدي لان التصرف القانوني يشمل كافة ال                      

. مصدرها عقد أم إرادة منفردة أما الأخرى فتوحي بالعقد فقط                      
 . وتقدر قيمة هذا الالتزام أو التصرف وقت تمام العقد وليس وقت الوفاء                        -
.حقات والفوائد       هذا هو الوقت الذي تحسب فيه القيمة ، حتى لو زادت بعد ذلك بعد المل                          -

لى أيهم دليل    إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كل منها يختلف عن الآخر وليس ع                            
دينار حتى وان    كتابي ، يجوز الإثبات بالشهادة في  كل طلب لا تزيد قيمته على مائة                 

.زادت هذه الطلبات في مجموعها عن هذه القيمة                    



الوقائـع الماديـة         -3
.الوقائع المادية بحسب طبيعتها لا يتيسر إثباتها بالكتابة                   -
. لذا فالأصل فيها جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها الشهادة                        -
ة كالغلط والتدليس          الوقائع المادية لا تقع تحت حصر كالاستيلاء ووضع اليد وعيوب الادار                     -

أن المتاجرة بالفضة لحساب المميز               ( وتقول محكمة التمييز   . والإكراه والصورية وغير ذلك          
عة مادية يعود تقديرها     ضده والتي من شأنها إخراج العملة الأردنية إلى خارج المملكة هو واق                    

)) لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز               
 

حـالات الإثبـات بالشهـادة استثنـاء              
.ابة أجاز المشرع الإثبات بالشهادة استثناء من قاعدة وجوب الإثبات بالكت                            -
. حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة           -1 

العقد قريب              ويقصد به كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود                   
.الاحتمال    

 بخط الخصم دون توقيع          وجود كتابة ، والكتابة تؤخذ بمعناها الواسع ، فقد تكون سنداً عاديا                        ·
لدفاتر والأوراق       منه ، وكذلك الرسائل العادية سواء كانت موقعة أو غير موقعة وكذلك ا                     

. الخاصة ، والتأشير على هامش السند للإقرار بدين أو التزام                       
لمطلوب الإثبات        أن تصدر هذه الكتابة من الخصم أو من يمثله ، أي أن تصدر من الخصم ا                       ·

 بخطه أو كانت الورقة           ضده ، فهي تعد بمثابة إقرار غير قضائي ، سواء وقعها بنفسه أو كتبها           
 يكتب لكنه يملي على      ليست مكتوبة بخط الخصم ولكنه سلم بها ، كأن يكون أمياً لا يقرأ ولا                   

. غيره ورقة ما  



وكالة اتفاقية أو        ومن الممكن أن يصدر الكتابة من الوكيل في حدود وكالته سواء كانت ال                        -
. قضائية أو قانونية   

أي أمراً مرجحاً مثل ذلك السند العادي إذا                  : أن يحصل ذلك وجود العقد قريب الاحتمال                    ·
قية والأوراق الموقع        كان مكتوباً بخط المدين ولكن غير موقع منه وكذلك الشأن في أصل البر                         

. عليها    
ت القانونية بالشهادة        ويترتب على مبدأ الثبوت بالكتابة جواز إثبات الالتزامات أو التصرفا                        -

. حتى لو زادت على مائة دينار       
الإثبات عن       شريطة أن يتمسك بهذا صاحب المصلحة أي أن يطلب من القاضي المعني في                         ·

)   إذن هي قاعدة ليست متعلقة بالنظام العام                   (  طريق الشهادة     
. يس وسيلة إثبات  لكن نلاحظ انه لا يعتد بهذا المبدأ إذا كانت الكتابة شرط انعقاد ول                          -
. إذا وجد مانع من الحصول على دليل كتابي               -2
والزلازل   مانع مادي ، كأن لا يوجد شخص يستطيع الكتابة ، أو في حالات الحريق                       ·

.والحروب    
. مانع أدبي كالقرابة والزوجية والحواشي حتى الدرجة الثالثة                    ·
بيب وصاحب    وكذلك المانع الذي يرجع إلى العرف والعادة ، خاصة أصحاب المهن كالط                                 ·

.المطعم والنجار والمقاول وغير ذلك                 
دليل الكتابي لم        إذن كل ذلك يجوز إثباته بالشهادة ، خاصة أن قاعدة وجوب الإثبات بال                            · 

 لها ومن ثم يكن        يجعلها المشرع متعلقة بالنظام العام ومن ثم يجوز أن ينشأ عرف مخالف                           
. اتباعه   

رقابة من    تقدير هذا المانع من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون                  ·
.المحكمة التمييز     



.  حالة فقد الدائن السند المكتوب لقوة قاهرة                     -3
. قد يكون لدى الدائن سند مكتوب ولكنه فقد منه السبب قهري                 ·
. عندئذ يمكنه إثباته بالشهادة        ·
ذي يثبت قيامه   هذا الحكم كما ينطبق على الدائن ينطبق على المدين الذي فقد سنده ال                             ·

. بالوفاء     
.طبعا ينبغي أن يكون السند دليل كتابي مستوفي جميع شروطه             ·
ويشترط في السبب الأجنبي أن يكون من غير            ( وان يكون السند قد فقد لسبب أجنبي              ·

لكن لو كان بسبب إهماله فلا يستفيد ولا يثبت              )  الممكن توقعه وخارجاً عن إرادة الشخص                  
.إلا بالكتابة      

 
هي غير متعلقة بالنظام العام              ( حالة وجود اتفاق أو نص خاص يجيز الإثبات بالشهادة                    -4

)  . فيجوز الاتفاق على خلافها كما أن الخاص يفيد العام                          
 
. إذا خالف العقد النظام العام والآداب                          -5
. المقصود بالنظام العام والآداب                 -
عندئذ يمكن الإثبات بكافة         )  أي مخالف للنظام والآداب             (  إذا طعن في العقد بأنه كذلك                -

 .الطرق وفيها الشهادة ، كالطعن على العقد أن به فائدة فاحشة                              



)  لا تثبت إلا بالكتابة      (  حالات لا يجوز إثباتها بالشهادة           
. مخالفة أو مجاوزة ما اشتمل دليل كتابي            -1
.  ذلك أن الدليل المكتوب أقوى من الآخر                    -
(  ا رسميا أو عاديا      والمقصود بالدليل الكتابي هنا هو السند المعد للإثبات سواء كان سند                       -

) . كالرسائل الموقع عليها          
 فهذا يثبت بكافة       أما الغير معد للإثبات كالأوراق المنزلية والتأشير على السند وغيره                     -

. الطرق    
. ويقصد بما يخالف الكتابة أي كل ما يؤدي إلى تكذيب ما ورد بها                  - 
. لم يكن موجوداً        أما ما يجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي أي إضافة شئ جديد للسند                   -
 يجاوز الدليل       ووفقا للقواعد العامة يشترط أن يكون الخصم الذي يتمسك بما يخالف أو                           ·

. الكتابي ، هو أحد أطراف العقد              
 أي إثبات الغش       وألا يكون المطلوب إثباته غش أو احتيال إذ أن ذلك جائز بكافة الطرق                              ·

. والاحتيال    
. مة  الالتزامات التعاقدية التي تزيد على مائة دينار أو غير محددة القي                    -2
) . فهذه تثبت بكل الطرق       ( هذا الحكم لا يتعلق بالمواد التجارية                  ·
. إذا زادت قيمة الالتزام ساعة التعاقد على مائة فإثباته كتابة                       ·
ب دون تحديد      وإذا كان الالتزام غير محددة القيمة ، كما لو طالب خصمه بتقديم حسا                         ·

 .  غير ذلك      للقيمة ، أو يطالبه بمستندات مودعة عنده كوديعة أو براءة اختراع أو                    
.  إذا كانت المطالبة بجزء من كل لا يثبت إلا كتابة               -3



لوفاء الجزئي        عندئذ يجب على الدائن أن يثبت القرض كتابة ، وعلى المدين أن يثبت ا                           ·
.كتابة 

، عندئذ على الدائن          كما لو كان لديه دين يزيد على المائة ، وكان مقسطاً على عدة أقساط                             ·
. أن يثبت القرض كتابة وكذلك إثبات الوفاء الجزئي يكون كتابة أيضاً                        

لا يجوز الإثبات بالشهادة فيما إذا كان المطلوب هو الباقي أو                            ( بينات   ) 29( نص المادة     ·
.). جزءاً من حق لا يجوز إثباته بالشهادة           

.قل من مائة     إذا طالب أحد الخصوم بما يزيد على المائة دينار ثم عدل طلبه إلى أ                        -
ر في كيفية  عندئذ يفترض أن ما طالب به بداية هو الصحيح وان عدوله يكون غير مؤث                    -

) . قرينة غير قاطعة     (  الإثبات   
ذ يجوز إثبات     لكن لو كان عدوله صحيحاً وانه وقع في خطأ مادي في حساب المبلغ عندئ                             -

. ذلك بالشهادة       
ي وقانون التجارة         وهناك حالات أخرى لا تثبت إلا كتابة ما ورد ذكرها في القانون المدن                       -

.منها مثلا إثبات الموطن المختار لا يكون إلا كتابة                 
حجيـة الإثبـات بالشهـادة         

تصور غير ذلك،      الأصل أنها ذات حجة قوية لأنها ترتبط بالقسم ، ولكن من عصرنا يمكن                   -
. لذلك فهي ذات قوة محددة في الإثبات                

. وللقاضي سلطة واسعة في تقديرها          -



-: فمـن خصائصهـا       
حجـة غيـر ملزمـة    :  أولاً  

وغير   فللمحكمة تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم                    ( (  النص  
 ظروف  ذلك من ظروف القضية ولها أن ترجح بينة على أخرى وفقا لما ستخلصه من                    

هادة شاهد فرد      الدعوى ولا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما في أية قضية بالاستناد إلى ش                   
مة أنها كافية       إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحك                    

. لإثبات صحتها   
 ، وقد يكون عدد        والفقه الحديث لا يعول على العدد ، فقد يكون شاهد فرد ويكون صادقاً                             ·

.لكنهم كاذبون ، المهم امتناع القاضي               
فه بأنه كان     ولم يشر القانون الأردني إلى مسألة عدول الشاهد عن شهادته أو اعترا                         ·

إذا رجع الشهود عن          (  كاذباً ، لكن المجلة أشارت إلى ذلك وهي المصدر التاريخي فقالت                           
   العدم     م في حكم    شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل الحكم في حضور القاضي فتكون شهاداته                         

)) . ويعزرون  
ل سليم وقت     لكن لو رجع الشاهد بعد الحكم ، فإن الحكم لا ينقض لأنه بني على دلي                           -

. صدوره ولكن هو يتحمل الإثم      
.ة معينة وعدالة الشهود أمر متروك للمحكمة وحدها ، ولم يحدد لها المشرع كيفي                        -
 

الشهـادة حجـة غيـر قاطعـة            :  ثانياً  
 دليلا يعفي     والمقصود هنا أنها دليل يمكن للخصم الآخر أن يثبت عكسها ، فهي ليست                      

. ة القانونية القاطعة       الخصم من الإثبات كما هو الحال في الإقرار واليمين الحاسمة والقرين                        
.آخر كتابي أو غيره      وبالتالي فإن ما يثبت بالشهادة يجوز نفيه بشهادة أخرى أو بأي دليل                     



:حجــة مقيــدة     :   ثالثاً    
همية ، ولا تقبل في   فهي تقتصر على إثبات الوقائع المادية والتصرفات القانونية قليلة الأ                     

. بة مفصلة عليها    إثبات الأمور الهامة إلا استثناء فاحتمال الكذب وارد ، ولذلك الكتا                           
.للشهـادة حجـة متعديـة       :  رابعاً  

ف الإقرار     أي هي حجة على الخصوم والغير طالما اقتنعت بها المحكمة وذلك على خلا                              ·
الكتابة والشهادة         (   بينات  79والمادة     ) فالإثبات حجة على من صدر منه         (  واليمين   

) رة على المقر      والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية ، والإقرار حجة قاص                      
.تقدير المحكمة لشهادة الشهود          ·
سلطان عليها        للمحكمة سلطة واسعة في تقدير الشهادة ، واعتبارها كافية أم لا ولا                       -

الشهود دون     لمحكمة التمييز ، وهي مرة أن تأخذ بالشهادة أو تطرحها أو تصدق بعض                    
. البعض   

أن لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية في وزن تقدير البينات ترجح                   ( وتقول التمييز   
ولا تتدخل محكمة التمييز بالنتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع               . . بينة على أخرى   

طبعا هي ليست سلطة تحكمية وإنما تمليها        ))  ما دامت النتيجة سابغة ومقبولة من الأوراق           
. الأوراق   



القرائـــــن      
مر الأول سيتحقق  وهي بصفة عامة استنباط أمر مجهول من أمر معلوم ، على اعتبار أن الأ                  

. إذا تحقق الثاني       
.و متصلة بها إذا ثبتت     فالقرائن تنقل الواقعة المراد إثباتها إلى واقعة أخرى قريبة منها أ                     

)   حجية الأحكام       (  وهي نوعان قانونية ، قضائية       
القرائـن القانونيـة         :  أولاً 

القرينة التي ينص عليها القانون وتفتي من تقررت لمصلحته عن أية                 )  ((  40(  المادة     ·
))  طريقة أخرى من طرق الإثبات       

 اعتبر المشرع     يلجأ إليها المشرع لتحقيق بعض أمور ، منها التحايل على القانون فقد                      -
من   التصرف الذي يصدر من شخص في مرض موته في حكم الوصية لا وصية لوارث              

واعتبرها متعلقة     ) الثلث وتعتبر دائما مثل هذه التصرفات في هذا الوقت تصرفات تبرعية                   
. بالنظام العام          

( (  علـى أن     )  19( وقد تستخلص القرينة القانونية من طبيعة التعامل ، فتنص المادة                  -
لى أن يثبت العكس        التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إ                   
)) ولو لم يكن التأشير موقعا منه ومؤرخا ما دام السند في حوزة الدائن                         

.على القاضي ألا يتوسع في تقرير القرائن القانونية               - 



. تقسم القرائن القانونية إلى قرائن بسيطة ، قاطعة                  ·
-: القرائـن البسيطـة       -1
أنها بسيطة ما لم      هي التي يجوز نقضها بالدليل العكسي ، والأصل في القرائن القانونية                    -

. ينص القانون على غير ذلك ، فتكون قاطعة                 
ني يزيد عن مائة     ويكون إثباتها بكافة طرق الإثبات حتى ولو كانت دليلا على تصرف قانو                    -

. دينار 
.ن له سببا مشروعاً      ومن أمثلة القرائن البسيطة ، انه إذا لم يذكر للعقد سبباً فيفترض أ                     -
.  القرائـن القاطعـة          -2
 ولو كان هذا        هي التي لا يمكن إثبات عكسها ، لأنها وضعت لحماية مصلحة عامة ، حتى                   -

. الدليل إقراراً أو يميناً        
أن تأخذ بالقرينة      مثال ذلك ،حجية الأحكام التي حازت الدرجة القطعية ، ويجوز للمحكمة                             -

. القاطعة من تلقاء نفسها          
ينة تكون بسيطة  وهناك آراء تقول انه لا يوجد ما يسمى بالقرينة القاطعة ، إنما القر                 -

فالمشرع مثلا لم يجعل سبب اكتمال الأهلية هو بلوغ                .  فقط، أما القاطعة فلا وجود لها                 
 سنة ، على افتراض أن بلوغ هذا السن قرينة قاطعة                     18النضج العقلي وإنما هو بلوغ سن           

. على بلوغ النضج العقلي في التصرفات               
  وليست   18وهذه الأمور هي قواعد موضوعية سواء كانت حجية الأحكام أو بلوغ سن                       -

. قرائن   



القرينـة القضائيــة    
قتنع هي قرائن لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى وي                      ( (  النص  

.بأن لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن                  
 مصدراً للحق بل      فهي دليل غير مباشر لا ينصب الإثبات فيها على الواقعة ذاتها بوصفها                 -

.  الأخرى   يقع على واقعة أخرى قريبة منها ومتصلة بها لكي يثبت القاضي الواقعة                   
فيطعن دائن الأب مثلا بصورة البيع بسبب           ) علاقة بيع    ( مثال واقعة بين أب وابنه          -

 القرابة ، فيستخلص القاضي الصورية من واقعة القرابة                
)مادي ومعنوي ( عنصران يتأكد منهما القاضي        

 والعنصر    ويقصد به الوقائع المادية التي يقر بها الخصوم كالقرابة والصداقة ،                   :  المادي  
. خبرة أو غير ذلك     المادي واقعة ثابتة يختارها القاضي بأي طريقة كانت بالمعاينة أو ال                    

العناصر أو     (  ويقصد به الاستنباط الذي يقوم به القاضي في تفسير الوقائع الثابت                  :  المعنوي 
لكي يصل إلى الواقعة الأخرى المجهولة ، وللمحكمة حرية واسعة في                    )  الأدلة المادية       

نباط باختلاف     استنباطها ونظراً لأن القاضي بشر فهو معرض للخطأ ولذلك يختلف الاست                         
 . مدارك القضاء وثقافاتهم          

سلطة القاضي في تقدير الإثبات بالقرائن             * 
 يراه ولا   سلطة القاضي في الاستدلال بالقرائن سلطة مطلقة يستنبطها من أي مصدر                 -

 أوراق الدعوى        رقابة عليه من محكمة التمييز أو النقض ، متى كانت الأدلة مستمدة من             
. ومستخلصة منها استخلاصا سائغا      

لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز                    ( بينات   ) 43(جاء بالمادة        -
)  فيها الإثبات بالشهادة         



ثبات ، فلا يجوز       وبالتالي فإن المشرع ساوى بين القرينة القضائية والشهادة من حيث الإ                      -
. الإثبات بالشهادة      

لي فلا يجوز الإثبات        إذن قواعد الإثبات بالشهادة تطبق على القرائن دونما استثناء وبالتا                           -
القيمة أو يخالف الدليل           بالقرائن في الالتزامات التعاقدية التي تزيد عن مائة أو غير محددة                      

. الكتابي أو يجاوزه       
قائع المادية أو       لكن يجوز الإثبات بالقرائن في التصرفات التي تقل عن مائة وكذلك الو                             -

ابي وفي حالة فقدان         إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وفي حالة المانع من الحصول على دليل كت                        
. الدائن سنده المكتوب        

التمييز بين القرينة القانونية والقضائية        ·
الاستنباط ، وان      بالرغم من تشابهما من أمور كثيرة ويقومان على فكرة واحدة وهي فكرة                     

زع فيها إلى واقعة         كلا منهما دليل غير مباشر ينطوي على نقل محل الإثبات من واقعة متنا              
: أخرى ، لكنهما يختلفان في           

القانونية فهي    القرينة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات التي يقوم بها الشخص أما                   -1
.إعفاء من الإثبات         

. القرينة القضائية من عمل القاضي أما القانونية فيحددها القانون                       -2
قانونية   القرينة القضائية ليس لها حصر وهي تختلف من قضية إلى أخرى بينما ال                 -3

.فيحددها القانون فلا قرينة بغير نص ويبين قوتها الثبوتية                
ادة أما القانونية        القرينة القضائية لا يجوز الإثبات فيها إلا فيما يجوز إثباته بالشه                -4

حسب النصاب فما       (  فيجري الإثبات بشأن الواقعة المعلومة وفق القواعد العامة للإثبات                            
.)  ئن القضائية     يزيد على المائة يثبت كتابة وأقل من مائة فيجوز منه الشهادة والقرا               



الإقـرار واستجـواب الخصـوم           
الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر وقد اختلف حوله الرأي ،                            ) ( (  44( المادة    

ل ثالث انه دليل       فقال البعض إلى انه تصرف قانوني وقال آخرون هو قرينة قانونية ، وقا                   
دي يجعل الواقعة         كامل من أدلة الإثبات والراجح هو إعفاء من الإثبات فهو طريق غير عا                         

.)) تنازع فيها     المقر بها ثابتة على سبيل المجاز وقد أصبحت أمراً مسلماً به وغير م              
. لا يرد الإقرار على قاعدة قانونية أو تفسير نص أو تأويله                 -
الدليل الكتابي فينشأ         الإقرار الكتابي يكون في واقعة لاحقة لنشوء التصرف القانوني بينما                   -

. وقت التصرف ولذلك يسمى دليل معد للإثبات            
نى من ذلك الوقائع           دلالة الإقرار تصلح بالنسبة لجميع الوقائع أياً كانت قيمتها ويستث                   -

. التي يستلزم القانون مثلا تسجيلها فلا يحل الإقرار محل التسجيل                  
ه وليس  يشترط أن الإقرار عمديا أن يقصد صاحب الاعتراف بالحق المدعى به علي                          -

 .عبارات المجاملة أو التودد             
شــروط الإقــرار      

-: لكي يعد الإقرار دليلا كاملاً من أدلة الإثبات يجب أن يتوفر فيه                        
وهذا شرط بديهي أن يصدر الإقرار من         :   صدور الإقرار من خصم في الدعوى           -1

. الشخص نفسه أو شخصياً ينوب عنه ويكون له حق الإقرار            
. وبالتالي من ليس ممثلا في الدعوى ما يصدر منه شهادة وليس إقرار                 -
 . لوكالة     إذا صدر الإقرار من الوكيل ينبغي أن يكون مفوضا بالإقرار في سند ا                  -



 أن ينصب الإقرار على واقعة قانونية مدعى بها على المقر                      -2
نت تصرفا قانونيا أو        وبالتالي فكل واقعة تصلح محلاً للإثبات تصلح محلاً للإقرار سواء كا                      

لكن لا يجوز أن يعد إقراراً ما يرد على القاعدة القانونية                       ) أي واقعة قانونية      ( واقعة مادية     
ي فهذه    من تصريحات الخصوم بشأن تطبيق أو تفسير نص معين لأن هذا مهمة القاض               

.وجهة نظر من الخصوم ولا تلزم القاضي في شئ            
لا بد وان يصدر هذا الإقرار أمام القضاء سواء كانت                  :  أن يكون الإقرار أمام القضاء               -3

.قاضي   محاكم مدنية أو تجارية أو جنائية أو أمام محكمين لأن المحكم مثل ال                    
. لا يعد إقراراً قضائياً         )  كجهة الإدارة     ( وبالتالي الإقرار الذي يصدر أمام جهة حكومية             -
عتدت    ينبغي أن يكون الإقرار أمام المحكمة الخاصة بالنزاع وبالتالي إذا ا                           (  تقول التميز  -

 .) للقانون     المحكمة بإقرار صادر عن جهة قضائية أخرى فهذا إقرار قضائياً مخالف                         
. يشترط من الإقرار ألا يكذبه ظاهر الحال                -4

جد ورقة طلاق      أي يكون الإقرار بشكل جدي ، كأن تقدر زوجة بقيام الزوجية في حين يو                   
فهذه إقرارات غير صحيحة ،           ..  رسمية ، أو يقر شخص ببنوة شخص آخر أكبر منه سناً      

. الدعوى      والمحكمة تتأكد من صحة الإقرار أو كذبه من واقع المستندات وملابسات                  
. أن يتوفر من الإقرار الشروط العامة للتصرف القانوني                  -5
لي لا يصح إقرار     وذلك أن الإقرار تصرف قانوني بإرادة منفردة هي إرادة المقر وبالتا                     -

ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم                . الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه           
.) ما داموا ليسوا مأذونين       ( 
. نت له فيه المحكمة       ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ فيما أذ                              -



.كذلك يمنع الموظف من الإقرار إذا كان غير مأذون له بالإقرار                          -
. لا يقر أحد عن الحكومة إلا إذا كان مفوضا في ذلك                      -
ين وان يرد على        ويشترط في الشيء المقر به أن يكون معلوماً ومعيناً أو قابلاً للتعي                    -

ه عن طريق الإقرار        تصرف مشروع غير مخالف للنظام العام والآداب وإلا يمنع المشرع إثبات                       
.
أن يكون موجوداً حقيقة         أما المقر له ، فلا يشترط أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وإنما                      -

مقر له صغيراً غير    أو حكماً ومعلوماً وقت صدور الإقرار وبالتالي من الممكن أن يكون ال                         
. مميز أو مجنون أو معتوه أو حتى للجنين أو شخصا معنوياً             

أحكــام الإقــرار           
.فمتى توافرت شروطه السابقة     :  الإقرار حجة كاملة على المقر               -1
. كان دليلاً كاملاً وملزماً للمفرد ويحسم بناء عليه النزاع                     -
 بينات على أن الإقرار حجة قاصرة على               51فهو حجة قاطعة على المقر وقد نصت المادة                  -

ق على التركة لا يسري      المقر ، وبالتالي فإن آثار التصرف القانوني ، فإقرار أحد الورثة يح                       
كة استناداً لهذا       من حق الورثة الآخرين وإنما يسري على المقر وحده بما يصيبه من التر                

الإقرار حجة قاطعة على المقر وهو ملزم له ما دام أن ظاهر الحال                              ( وتقول التمييز   . الإقرار   
.) لا يكذب به ولا يشوبه خطأ في الواقع           



. عدم جواز الرجوع عن الإقرار                 -2
ة بذلك فيرجع       فقد يقر شخص بواقعة معينة كأن يقر بدين أخذه آخر ثم يجد عنده مخالص                     -

) . خطأ في الواقع          (  عن إقراره      
جة انه كان يجهل      لكن الخطأ في القانون فلا يصلح أن يكون سبباً للرجوع عن الإقرار بح                                 -

. الآثار القانونية التي تترتب على إقراره             
بة مثلا بغلط أو إكراه         لكن يمكن للمقر بعد ذلك أن يطعن في إقراره هذا إذا كانت إرادته معي                              -

.أو تغرير 
. عدم جواز تجزئة الإقرار         -3

ركه كاملاً لكن      والمقصود هنا أن الخصم المقر له إما أن يأخذ بالإقرار كاملاً أو يت                          
الإثبات دون مسوغ       ليس له أن يأخذ ما في مصلحة ويترك الباقي ، لأن التجزئة ستنقل عبء                      

.قانوني من المدعي إلى المدعى عليه              
. وبالتالي سنتكلم عن أنواع أو صور الإقرار                : استثناءات يجوز فيها تجزئة الإقرار          
قبل التجزئة لانه كله     هناك الإقرار البسيط ، كأن يقر الشخص بكل ما يدعين الخصم فهذا لا ي                        ·

. في مصلحة الدائن ، ادعى بألف وأقر به              
ين على آخر      الإقرار الموصوف لا يقبل التجزئة أيضا موصوف بمعنى أن يدعي الشخص د              ·

د المبلغ بعد مدة       ألف مثلا فيقر الآخر بالمبلغ لكن نقول انه مصحوب بوصف معين وهو سدا                
.معينة 

اقعة أخرى لاحقة      الإقرار المركب وهو الذي يعترف فيه الخصم بالواقعة ثم يضيف عليها و                      ·
كأن يقر بالدين لكن يضيف انه كان قد وفي بهذا الدين فالفقه يقول                          ..  عليها تؤثر على الحق         

 بها ويترك الواقعة التي         انه يقبل التجزئة ويحق للمقر له أن يحتج على المقر بالواقعة المدعى                   
)  . وهي الوفاء      (  أضافها    



الإقـرار علـى القضائـي         
كم من     هو الإقرار الذي يقع في غير مجلس الحكم القضائي أو يقع في مجلس الح                         ( (  النص  

.) )غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها                
 أما غير القضائي       طبعاً الإقرار القضائي لا يحتاج إلى إثبات لأنه صدر من مجلس القضاء                   

. فيجب إثباته وفقا للقواعد العامة في الإثبات                  
القاضي ويجب إثباته       الإقرار غير القضائي في الكثير من التشريعات واقعة يعود أمرها إلى                       ·

. وفقا للقواعد العامة من الإثبات                 
صفه بينة قانونية ، الإقرار المستمد من شريط تسجيل ، محكمة التمييز نقول بعدم قبوله بو             ·

. وقوانين أخرى تعتبره إقرار غير قضائي          
استجواب الخصوم        ·

((  كمات نـص   لم ينص عليه قانون البينات كوسيلة للإثبات ، ولكن قانون أصول المحا                           
رورية وينبغي أن    للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصم حول المسائل التي تراها ض                     

والاستجواب من الرخص القانونية التي ممكن للمحكمة                 . . يكون هناك نص في قانون البينات            
.أن تستخدمها أو لاستخدمها حسبما ترى        

. تحدثنا عن الأدلة الكتابية ، الشهادة ، القرائن ، الإقرار                       ·
 اليميــــن   -5
. المقصود هنا اليمين القضائية أي التي تتم أمام المحكمة                ·
. اليمين نظام قانوني مستمد من العدالة لتأمين استقرار المعاملات                       -
. مشروعية اليمين تثبت بالكتاب والسنة والإجماع             -

ية واليمين على نوعين       واليمين الكاذبة جريمة يعاقب عليها القانون فضلا عن العقوبة الأخرو                            
حاسمة، متممة  



اليميـن الحاسمـة        ·
.هي وسيلة احتياطية يلجأ إليها الخصم إذا لم يجد دليلاً حقه                        -
. ينطوي على مجازفة لأنه يتنازل عن طرق الإثبات الأخرى             -
. زع الديني اليوم       لا يعد اليمين وسيلة إثبات بالطعن القانوني اليوم نظراً لضعف الوا                     -
ذلك وإلا فالعدالة             اليمين احتكام إلى ذمة الخصم ولذا فإن على المدعى عليه أن يستجيب ل                              -

 . في صف الأول   
شـروط اليميـن الحاسمـة      

وهذا    ( مسجد  تؤدي أمام المحكمة ، وإن كان القانون التونسي مثلا يقول تؤدي في ال                     -1
)  . الأخير يفقد الإجراءات        

يها الشخص      يهدف اليمين إلى حسم النزاع ، فهي وسيلة أخيرة لحسم النزاع يلجأ إل                        -2
.عندما لا يجد دليلاً يسنده        

. يشترط فيمن يحلف أن يكون أهلاً لذلك                  -3
 أن   أن تكون الواقعة محل النزاع متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين بمعنى                      -4

. الشخص هو الذي سيؤدي اليمين ، وليس وكيلاً عنه            
. ونظراً لأن حلف اليمين أمر يتصل بالشخص وبضميره ومعتقده            -
. لذلك فهو لا يوجد للشخص المعنوي كالمؤسسة والشركة                 -
 . ولا يوجد اليمين إلى الموظف من الدولة لأنه ينوب عن غيره                    -
 .على من يوجه اليمين لخصمه أن يبين له ما يريد تحليفه بشأنه              -5
.فه اليمين    لا توجد اليمين الحاسمة أمام التمييز فهي ليست محكمة وقائع لكي تحل                     -6



آثـار اليميـن الحاسمـة         
ن تراقب تطبيقها     بالرغم من أن اليمين الحاسمة ملك للشخص وليس المحكمة لكن للمحكمة أ                               

. فتحدد الصيغة وتعدلها بحيث توجه بدقة           
جه اليمين إلى     وإذا حلف من وجهت إليه اليمين بالصيغة التي رأتها المحكمة فإن من و                         ·

كل من وجهت إليه اليمين فنكل          ((  خصمه يخسر دعواه سواء كان الحالف صادق أم كاذب                     
) واه   عنها دون أن يردها على خصمه يخسر وكل من ردت عليه فنكل عنها خسر دع                      

ا النكول بمثابة     فالنكول عن اليمين يترتب عليه خسران الناكل لليمين للدعوى ، لأن هذ                           ·
)بمفهوم المخالفة أو ضمناً       (  إقرار بالحق المدعى به         

 عليه أن كان          إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو تعلقها بالدعوى وجب                            ·
 ويجوز للمحكمة أن        حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا أعتبر ناكلاً                   

. تعطيه مهلة للحلف إذا رأت ذلك               
رد اليمين مرة      يمكن لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه لكن لا يجوز                         ·

 لأن السماح برد اليمين        ثانية ، وليس أمام من ردت عليه اليمين إلا أن يحلف أو يعد ناكلاً ،                     
فإذا حلف من ردت عليه اليمين انحسم النزاع                   . ..  ثانية يجعل اليمين يدور في حلقة مفرغة        

. وتحكم المحكمة لمصلحته ويخسر الدعوى إذا نكل عن حلفها                   
لف وسبب  لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع من ذلك متى قبل خصمه أن يح                      ·

ادة من وجهها ولا       ذلك أن توجيه هذه اليمين يعد تصرفا قانونيا يتم بإرادة واحدة هي إر                      
. تحتاج إلى قبول من الخصم        



اليميــن المتممــة    
 دليل كامل ،    هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه                      

.رغبة من المحكمة من تحري الحقيقة لتستكمل بها دليل ناقص                
-:شروط توجيه اليمين المتممة    

:ألا يكون في الدعوى دليل          -1
. والمقصود عدم وجود دليل بحسم النزاع بين الخصوم                  ·
.إذا وجد الدليل الحاسم هذا فلسنا بحاجة إلى اليمين المتممة                           ·
 قريب  إذن يوجد في اليمين المتممة دليل لكنه ناقص يجعل من الحق المدعى به                      -

. الاحتمال ولكن ما زال القاضي غير مقتنع مطلقا               
.ولذلك يعزز باليمين المتممة          -
لتي  مبدأ الثبوت بالكتابة ، وشهادة الفرد الواحد ، والقرينة القضائية ا                     ...  أمثلة لذلك       -

 .يتشكك فيها القاضي ، الدفاتر التجارية               
: عدم خلو الدعوى من أي دليل              -2
.فاليمين وسيلة لتكملة النقص ، ولذلك إذا انعدم الدليل لا توجه                          -
 . وهنا تختلف الحاسمة عن المتممة في أن الأولى تصلح وحدها كدليل كامل                     -
 .أن تكون اليمين المتممة منتجة في الدعوى               -3



آثـار اليميـن المتممـة       
. إذا توفرت الشروط السابقة فالقاضي هو الذي يوجه هذه اليمين                     -
) كما في الحاسمة       ( وليس للخصم أن يوجهها إلى خصمه              -
. لأن اليمين المتممة ملك للقاضي وحده وهو صاحب السلطة فيها                     -
وجد دليلاً آخر        وللقاضي فيها دور إيجابي ، ولذلك أجاز له المشرع أن يعدل عنها إذا                            -

)على خلاف الحاسمة          (  يكمل بها اقتناعه      
.لآخر أن يحلفها        في الحاسمة لا يجوز للخصم الذي وجهها أن يرجع فيها إذا قبل الخصم ا                            -
لا يجوز لخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها                     (( أيضا في المتممة     -

)) .على خصمه  
.ذلك أن المتممة توجه من القاضي وليس من الخصم كالحاسمة                      -
جهت إليه إلا الحلف          فالمتممة إجراء يقوم به القاضي ليتأكد من اقتناعه ، ولا خيار لمن و                      -

. أو النكول     
ذ قد يجد     ومع ذلك القاضي ليس ملزما بأن يحكم لصالح الشخص بعد حلفه المتممة إ                       -

.القاضي بعد الحلف أدلة أخرى ترجح رأياً آخر                 
قاضي   لكن إذا نكل الخصم عن الحلف فالغالب أن يقضي ضده وليس إلزام على ال                                     -
) . عكس الحاسمة لا يجوز        (  يجوز للخصم أن يثبت عكس اليمين المتمم              -



صـورة خاصـة لليميـن المتممـة      
حجية الأدلة الإلكترونية في الإثبات المدني              

. لا شك هذه الأدلة الإلكترونية قد فرخت نفسها في التعامل                   -
ت الورقية ، وهذا أمر       تبنى المشرع الأردني التشريعات المدنية منح هذه الأدلة حجية السندا                 -

. طيب 
رسائـل الفاكـس       -1

الدولية ، ونصت المادة         ينهج المشرع الأردني نهجاً جديداً فيها كما انتهت إليه الاتفاقيات                     
 نسب  تكون الرسائل الفاكس قوة الإسناد العادية في الإثبات ما لم يثبت من                        (( أردني )  13(

)) . إليه إرسالها انه لم يقم بذلك أو لم يكلف أحد بإرسالها                       
كن يجوز لمن نسب      إذن المشرع اعتبر رسائل الفاكس مساوية للسند العادي في الإثبات ، ل                        -

لوارد حصول خطأ في         إليه إثبات عكسها بكافة الطرق لأن واقعة الإرسال واقعة مادية ومن ا                        
.عملية الإرسال والاستقبال      

 . وهذا ما أخذت به محكمة التمييز         -
رسائـل التلـكس     -2
. طبعاً هام جداً من الأمور التجارية               -
تكون الرسائل التلكس قوة الإسناد             ( ( تبنى المشرع الأردني الاتجاه الحديث ونص على أن                 -

ذلك ولم يكلف أحداً             العادية في الإثبات ، ما لم يثبت من نسب إليه إرسالها انه لم يقم ب                   
)) بإرسالها    

) سل إليه  وتكون رسالة التلكس بالرقم السري المتفق عليه حجة بين المرسل والمر                    -



) إيميل ( رسائل البريد الإلكتروني      -3
 العادية في الإثبات ما لم             تعادلها المشرع الأردني أيضا لرسائل البريد الإلكتروني قوة الإسناد                  

 . يثبت من نسب إليه إرسالها انه لم يقم بذلك أو لم يكلف أحد بإرسالها                       
 العادية إذا أقر بها            إذن رسائل البريد الإلكتروني مساوية في حجيتها من الإثبات بالإسناد                
ف أحداً بإرسالها عندئذ           صاحبها ، لكن إذا أنكرها وأثبت أنه لم يرسلها ولم يقم بذلك ولم يكل                         

. تفقد هذه الرسائل قيمتها في الإثبات          
مخرجـات الحاسـب الآلـي            -4 

يث الإثبات ما لم        تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الإسناد العادية من ح                            (( 
))  يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يكلف أحداً باستخراجها                    

. إذن الأمر مرجعه إلى محكمة الموضوع           
لحاسب الآلي وهي        ومخرجات الحاسب الآلي تتمثل في السندات الإلكترونية المستخرجة من ا                   

.ية  كتابة غير تقليدية للمعلومات ، وهي لا شك تختلف عن الكتابة التقليد                    
 



قانــون التنفيــذ      :  ثانياً  
.حق إلى حقه     وهو يتناول بيان وسائل تنفيذ الأحكام والسندات بهدف أن يصل صاحب ال                    -
متد ذلك لتنفيذها ،       فالحماية القضائية للحق لا تقتصر على صدور الحكم أو القرار وإنما ي                        -

. وذلك جبراً على الأفراد إن لم ينفذوا طواعية                    
فيذية ، فضلا عن       وهذا هو الدور المنوط بقانون التنفيذ ، فهو يعطي الحكم القوة التن                         -

)  . صدور الحكم     ( القضائية   
 . ولهذا فقانون التنفيذ وثيق الصلة بحياة الناس                  -

المقصـود بالتنفيـذ    
 طلب الدائن والذي            هو التنفيذ الذي تجربه السلطات العامة تحت رقابة القضاء ، بناء على                       

.سند  يكون وجه سند تنفيذي مستوفي شروطه ، بقصد استيفاء حقه الثابت في ال            
فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الإجراءات الواجب اتباعها                            (  أما قانون التنفيذ        

) )  في تنفيذ الأحكام والسندات القابلة للتنفيذ جبراً على المدين بها                         
تي طريق التنفيذ   الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزام هو الوفاء طواعية ولكن استثناء يأ                         -

.الجبري  
. وهذا ما ينفذ جبراً       .. والأصل في الالتزام أن يكون مدنيا            -
.لكن الالتزام الطبيعي لا ينفذ جبراً              -
. فالتنفيذ الاختياري هو الأصل وهو القاعدة العامة                 -
 أو التنفيذ بمقابل     لكن يمكن إجبار المدين على الوفاء فيحصل الدائن على التنفيذ العيني                               -

. بوساطة السلطة العامة        



لمـاذا قانـون التنفيـذ         
. محاولة التوفيق بين مصلحتي الدائن والمدين وكذلك حماية للغير                       -
ر مفيد فلا شك أن الدائن يريد الحصول على حقه في سرعة وبأقل تكلفة وهذا أم                        -

. للدائن وللمجتمع كله اقتصادياً وغير ذلك                 
 أحوال معينة لا     كما أن المدين يريد الحماية من تعسف الدائن ، ولذلك يقرر له المشرع                        -

. تقبل الحجز عليها ، وإبقاء ضرورات الحياة للمدين                   
. كما أن المشرع يريد حماية من تمسهم إجراءات التنفيذ من الغير                  -
علاقة قانون أصول المحاكمات بقانون التنفيذ                    
القواعد التي تبين الطرق الواجب اتباعها من قبل الخصوم                         :  أصول المحاكمات        -

. والجهات القضائية المختصة منذ بداية النزاع وحتى الحكم القطعي                      
القواعد التي تبين طرق تنفيذ الأحكام القضائية وغيرها من                      :  أما قانون التنفيذ        -

. السندات التنفيذية جبراً على المدين            
.فقانون التنفيذ هو إذن جزء من أصول المحاكمات المدنية                     -

وهو قانون أصول      (  ولذلك في بعض التشريعات تدمج أحكام التنفيذ في قانون المرافعات                           
وتجعله فصلا من فصوله كالقانون المصري والسوري واللبناني ، في حين                       ) المحاكمات      

.  جعلته البعض مستقلاً كالأردني والعراقي             



يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في قانون                      ) (   115( المادة      ·
)   التنفيذ  

ع إليه في حالة عدم          فقانون أصول المحاكمات المدنية هو القانون الإجرائي العام الذي يرج                            
أو قانون محكمة العدل          وجود نص في قانون التنفيذ مثلاً أو قانون أصول المحاكمات الجزائية                        

-: ويترتب على ذلك      .  العليا     
اعد صلاحية أو عدم         الأمور العامة في التبليغ تؤخذ من قانون أصول المحاكمات ، وكذلك قو                         
مدين وتبليغ ورثته    صلاحية القضاة لنظر الدعوى وتنحيتهم ، قواعد البطلان حالات وفاة ال                              

.وغير ذلك يعمل بقانون أصول المحاكمات المدنية               
دائــرة التنفيــذ     

(  يتم تنفيذ السندات التنفيذية من قبل دائرة تسمى           ( هي الدائرة الرسمية المختصة بالتنفيذ        
هذا   )  مقامه عند غيابه     دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاضي أو أكثر يقوم أقدمهم              

 بداية فيباشر قاضي    من محكمة البداية أمام من محاكم الصلح المشكلة أماكن ليس بها محكمة                       
. الصلح اختصاصات رئيس التنفيذ       

. وتعتبر هذه الدائرة من الدوائر الرسمية الملحقة بالمحاكم                   
يذ حيثما توجد محكمة      إذن توجد دائرة تنفيذ أينما وجدت محكمة بداية ، كما توجد دائرة تنف                

.صلح في مكان ليس فيه محكمة بداية        



اختصاصـات دائـرة التنفيـذ          
. لقاء الحجز على أموال المدين               -1
.فك هذا الحجز           -2
.بيع الأموال المحجوزة        -3
. تعييـن الخبـراء       -4
. حبـس المديـن      -5
.منع المدين من السفر        -6
. التفويض باستعمال القوة الجبرية           -7
 أن إسناد هذه       الفصل في المنازعات الوقتية والاشكاليات التي تعترض التنفيذ ولا شك                       -8

.المهام إلى قاضي له أهمية في غلبة الصفة القضائية على هذه الأعمال                        

-: دوائر التنفيذ محددة في القانون الجديد على سبيل الحصر وهي                     
. دائرة التنفيذ من منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم                 -1
.من منطقة المحكوم له        -2
.التي أنشئ فيها السند التنفيذي         -3
. دائرة التنفيذ التي توجد في موطن المدين                -4
. التي توجد فيها أموال المدين            -5

.  التي اشترط الوفاء في منطقتها           



خلال    يكون القرار الذي يصدره الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف                       ) ( ( 20( المادة    
))  سبعة أيام تلي تاريخ تفهمه أو تبليغه     

.)) ييز تفصل محكمة الاستئناف في الطعن ويعتبر قرارها نهائياً لا يقبل التم               ( 
لا يوقف التنفيذ لكن        استئناف القرار الذي جرى تأييده من محكمة الاستئناف للمرة الثانية                 ( 

)  للمرة الأولى يوقف التنفيذ         
ق مع استئنافه    إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه أن يرف                        ( 

. ونراعي كلمة يوافق عليها        )  كفالة من كفيل ملئ يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء                   
ق لمن ليس خصماً     استئناف قرار رئيس التنفيذ محصور بأصحاب العلاقة ، وبالتالي فلا يح                  

. أو طرفاً في المعاملة التنفيذية التقدم به              
 

السنــدات التنفيذيــة      
اذ الإجراءات        وتسمى القوة التنفيذية وهي التي تسمح لصاحب المصلحة بالشروع في اتخ                  ·

. التنفيذية اعتماداً على هذه السندات             
-: هذه السندات وردت على سبيل الحصر وبالتالي لا تقاس عليها                     

الأحكام القضائية          -1
أحكام المحكمين           -2
. السندات الرسمية والسندات العادية والأوراق التجارية التي تتداول                   -3
 .قرارات رئيس التنفيذ المعتبرة سندات تنفيذية         -4

الأحكــام القضائيــة        :  أولاً 
ئياً لحق الدائن          هي من أهم السندات لأنها تصدر بعد تمحيص وتدقيق وتتضمن تأكيداً قضا               -
)   الأحوال الشخصية      في الدعاوى الحقوقية ، أو المحاكم الشرعية والدينية، أو الجزائية ،                       (  



.هذه الأحكام قد تكون وطنية أو أجنبية                -
. وقت   ويتحققون من مصاريف اللجوء إلى المحاكم ، فضلاً عن توفير الجهد وال                          -
)  . مبدأ سلطان الإرادة        (   وهذا كله احتراماً لإرادة الأفراد               -
 العام وإنما بقيده         والتحكيم لا يمس حق الالتجاء إلى القضاء باعتباره حق يتعلق بالنظام                           -

. فقط   
لتجاء     وان كان المشرع أعطى للأفراد هذه الضمانة لكنه مع ذلك وضع ضوابط للا                            -

. للمحكمين حتى لا تكون أحكامهم سببا للنزاع                
ها حتى يراقب عملهم        لا تكون أحكام المحكمين واجبة النفاذ إلا بأمر يصدره القضاء بتنفيذ                        -

.، ويتحقق القاضي من عدم وجود عيوب جوهرية              
. والأصل هو احترام حكم المحكمين وان ينفذ الخاسر اختياراً                      -
لى القضاء      لكن قد يرفض من صور كثيرة يبرز هذا الرفض، وهنا يلجأ الطرف الآخر إ                        -

. ليأمر بتنفيذها جبرياً    
)) ذها  لا تكون أحكام المحكمين واجبة التنفيذ إلا بأمر يصدره القضاء بتنفي                     (( 
.اع أمام القضاء         إذا قررت المحكمة مثلا فسخ حكم المحكمين يعود الطرفان إلى نظر النز                           -



تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية              
ق  تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المحكمة ويتعل                         ) (( 3( المادة    

.. .) )بنزاع مدني أو تجاري   
ى جنسية المحكمين أو     إذن حكم المحكمين يعتبر وطنياً طالما انه صدر في الأردن دون نظر إل                         

) النظر إلى مكان صدور الحكم من جانب المشرع                 (   جنسية أطراف النزاع      
)  ي حكم أو قرار      بعد تصديق المحكمة على قرار المحكمين ينفذ بالصورة التي ينفذ بها أ                   ( 

 عن جنسية المحكمين        وبالتالي يكون التحكيم يكون أجنبياً إذا صدر خارج الأردن بغض النظر                          
. أو جنسية أطراف النزاع        

ما لم     ( ا التحكيم     يقدم طلب التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصه               
) يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى           

 التحكيم     ويرفق مع طلب التنفيذ أصل الحكم أو صورة موقعة منه وصورة من مشارطة                -
عربية ، إذا كان الحكم              فضلاً عن ترجمة قلم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة ال                         

. صادراً بلغة أخرى      
فيذه ويكون قرارها       إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتن                        -

. في ذلك قطعياً        
من قانون التحكيم لا تجيز قبول طلب تنفيذ حكم التحكم إلا بعد                          ) 53(مع مراعاة أن المادة             -

 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ حكم                30موعد رفع دعوى بطلان الحكم أي بعد               
. التحكيم للمحكوم عليه          

وان أمكن      (  م العام       عندئذ تأمر محكمة الاستئناف بتنفيذ الحكم ما لم يتضمن مخالفة للنظا                      -
وأيضاً إذا تبين للمحكمة أن المحكوم عليه لم يبلغ                    )  تجزئته ، يمكن تنفيذ الجزء غير المخالف           

. تبليغاً صحيحاً    



. ه قرار المحكمة بقبول تنفيذ حكم التحكم يكون قطعياً لا يجوز الطعن في                           -
لال ثلاثين يوماً تبدأ      أما قرارها برفض تنفيذ حكم التحكيم فيجوز الطعن فيه أمام التمييز خ                          -

. من اليوم التالي لتبليغ قرار المحكمة               
السندات الرسمية والسندات العادية والأوراق المقابل للتداول                     

السنـدات الرسميـة      : أولاً 
وضاع القانونية      السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأ                      ((  

 إثبات ما نص عليها فيها ، ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها                مبرزهاويحكم بها دون أن يكلف        
 ((

.فإذا توافر الشرطان ، تنظيم الموظف ، ووفق الأوضاع القانونية                         
.أييد ذلك بحكم قضائي         كان بإمكان الدائن تقديم السند لدائرة التنفيذ ، من غير حاجة إلى ت                            

 بموضوع السند ثم   ولكن ذلك لا يمنع الدائن من مراجعة المحكمة المختصة للحصول على حكم                         
. طرحه بعد ذلك لدى دائرة التنفيذ            

. ومن أمثلة وليست حصراً السندات التي تنفذ لدى دائرة التنفيذ               -
. سندات رهن المركبات المنظمة من قبل الموظفين في إدارة الترخيص                       -
 التزاماً بشىء    سندات رهن الآلات والماكينات لدى الكاتب العدل ،وهذه السندات تتضمن                           -

. يمكن اقتضاؤه جبراً      
السنــدات العاديــة         

 موقعها من الشخص        هي كتابة عادية سواء باليد أو مطبوعة باللغة العربية أو بغيرها لكن                    
. المنسوب إليه التوقيع أو الختم          

 بما هو مدون     التوقيع شرط جوهري في السند العادي لأنه يدل على قبول صاحب التوقيع                    -
. في السند   



.لدى دوائر التنفيذ    فإذا توفرت هذه الشروط الكتابة والتوقيع فإنه يصبح قابلاً للتنفيذ                      -
الأوراق التجارية القابلة للتداول              

ع مبلغ من النقود      الورقة التجارية صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن التزاماً بدف                       
.ويستحق أداء بمجرد الاطلاع أو في أجل قصير               

)  السند الإذني أو الكمبيالة        ( السند الأمر    
 معين أو قابل       وهو محرر مكتوب وفق شروط قانونية ويتضمن تعهد محرر السند بدفع مبلغ           

.للتعيين لأمر شخص آخر وهو المستفيد أو حامل السند             
:  الشيــــك   

عادة     (  آخر   محرر مكتوب وفق شروط حددها القانون يتضمن أمراً من الساحب إلى شخص                    
مبلغاً    ) المستفيد ( المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو حامله                  )  مصرف أو بنك 

. معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك            
 التنفيذ لتحصيل المبلغ        ويجيز القانون كامل الورقة التجارية أو المستفيد منها مراجعة دائرة                  

الوقت لا يكفي لذكرها           ..  الوارد في الورقة ، دون حاجة إلى حكم قضائي ولذلك طبعا إجراءات                               
قرارات رئيس التنفيذ المعتبرة سندات تنفيذية        

-: وتتمثل هذه القرارات في       
. قرار إلزام المحجوز لديه بالمبلغ الذي كان سبباً للحجز                          -1
. قرار إلزام المشتري المتخلف عن أخذ الأشياء المنقولة                    -2
. قرار إلزام المشتري المتخلف عن ثمن الأشياء غير المنقولة                    -3
. قرار استرداد المدفوعات الزائدة لمصلحة المدين                    -4
يذ لدى دوائر التنفيذ ،        قرار رئيس التنفيذ في الحالة الأولى يعد سنداً تنفيذياً يقبل التنف                 -5

.وتنفذه ، وتنفذه الدائرة بناء على طلب الدائن مباشرة                  



تعاد   ) رسا المزاد عليه        ( إذا امتنع المشتري عن أخذ الأشياء التي رسا عليها المزاد                     -6
فارق المشتري بموجب     المزايدة ، وفي حالة نقصان ثمن المزايدة الثانية عن الأولى يدفع ال                       

 لتنفيذ لدى الدائرة دون           قرار يصدره رئيس التنفيذ ، ويكون هذا القرار سنداً تنفيذياً قابلاً              
. استصدار حكم قضائي     

 إذا    –دة   إذا كان المزاد قد رسا على شخص في عقار وليس منقول تجري مزايدة جدي                      -7
 وإذا وجد نقص في السعر يدفعه الشخص بناء على قرار                   –امتنع الشخص عن تسليم الشىء        

. من رئيس التنفيذ ويعد سنداً ، وينفذ دون حكم         
 ، كان عليها أن           إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين مبالغ أكثر وأعطتها للدائن                            -8

رئيس التنفيذ ، ويعد      تتولى استردادها من الدائن ودفعها إلى المدين ،وذلك بقرار يصدر عن                        
.هذا القرار سنداً تنفيذياً دون الحاجة إلى حكم قضائي                    

أطـراف المعاملـة التنفيذيـة          
-: وهو من يطلب إجراء التنفيذ باسمه ولمصلحته ويشترط فيه              :   طالب التنفيذ       -  أ

.  التنفيذي   أي أن يتوافر لديه الحق في التنفيذ الجبري وهذا الحق يظهر في السند                       :  الصفة  
. ويجب أن تثبت لطالب التنفيذ هذه الصفة عند بداية إجراءات التنفيذ                         -
ائن مرتهن أو    ويثبت الحق في التنفيذ لمن يؤكد السند حقه سواء كان دائن عادي أو د                          - 

.ممتاز 
ئذ ينبغي أن يبلغ      ويحق لخلف الدائن أن يطلب التنفيذ سواء كان خلفا عاما أم خاصا وعند                                  -

. المدين بحلول الخلف محل الدائن               



. ة على الجاهزين       تكون هناك أسبقية للدائن صاحب الحق العيني التبعي عند توزيع الحصيل                        -
و كان يريد إنهاء        ومن الممكن أن يطلب المدين التنفيذ إذا كانت له مصلحة من ذلك كما ل                            -

. الالتزام الذي عليه وتسمى هذه الطريقة في الوجود والإيداع                      
الإدارة     غاية طلب التنفيذ هي قبض الدين ، وبالتالي فإن هذا العمل من أعمال                             :   الأهلية   - 

لقاصر المأذون أن يطلب             وليس التصرف ، فيكفي أن يتمتع الدائن بأهلية الإدارة ، ولهذا فإن ل                         
دون حاجة لإذن        أن التنفيذ الجبري كما أن للوصي طلب التنفيذ لاستيفاء حقوق القاصر                        

.المحكمة    
)  ويشترط فيه  (  المنفذ ضده     -ب  
 مديناً  فلا بد من تحقق صفة المديونية ، أي كونه مسؤولاً عن الدين سواء كان                  : الصفة    -1

. أصلياً أو كفيلاً       
. ماً أو خاصاً        وممكن أن يجري التنفيذ ضد خلف المدين او الكفيل سواء كان خلفاً عا                        -
لسلف لكي يمكن التنفيذ         وبالتالي فإنه لا يلزم تجديد السند التنفيذي الذي صدر في مواجهة ا                 -

. به في مواجهة الخلف       
 .  الديون      وإذا وجهت المطالبة للورثة فيتحكم بها قاعدة لا تركة الا بعد سداد                       -
   يشترط في المنفذ ضده أهلية التصرف لأن التنفيذ سيخرج المال من ملك                  -:الأهلية     -2

. المنفذ ضده وبالتالي لا بد أن يكون لديه أهلية التصرف                
المعاملة في حقه وتبليغ       واذا فقد المدين أهليته أثناء إجراءات التنفيذ ضده، عندئذ يجب وقف                          

. من يقوم مقامه   



شـروط الحـق المـراد اقتضـاؤه          
.أي وجوده مؤكداً وحالاً ، غير متنازع عليه              :  أن يكون محقق الوجود           -1

يجوز التنفيذ مع وجود      والمقصود بالمنازعة هي المنازعة الجدية والتي يسندها دليل ومع ذلك                   
 . الأجل   

.حال الأداء غير مؤجل ، فإذا كان مؤجلاً لا يصح                  -2
. فإذا كان معلقا على شرط واقف ، أو احتمالي فلا يجوز اقتضاءه                             -
. اذا كان الأجل مقرر لمصلحة الدائن ويتنازل عنه               -
 لم يقدم تأمينات الدين          أن يفقد المدين حقه في الاجل ، كأن يحكم بإفلاسه او الخسارة أو اذا                            -

 . عنها    المتفق عليها او انقضت تأمينات الدين المتفق عليها ولم يقدم بديلاً                       
كون التعيين تاماً منذ        معين المقدار أيا كانت نوعيته مبلغاً من النقود ولكن لا يشترط أن ي                       -3

.مكن تحديد هذه الفائدة          الأصل ، كما لو كان المطلوب مبلغاً من النقود مع الفائدة ، عندئذ ي                        
أن يكون معيناً      وقد يكون شيئاً من غير النقود ، التسليم شئ منقولا أو عقاراً فيجب                    -

فلا بد من مراجعة       بأوصافه كاملة ، أما إذا كان محل الحق موضوع منازعة من قبل المدين                         
. المحكمة للفصل في النزاع وتعيين المقدار              

 الذي اتخذته دائرة التنفيذ         ينبغي أن يتوفر هذا التعيين عند البدء بالتنفيذ وإلا اعتبر الإجراء                    -
.  باطلاً ولا يصححه حلول الأجل بعد ذلك               


